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 شكر وعرفان 

 

 حمد الل 
نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده كثيرا على أن يسر لنا أمرنا في  

 القيام بهذا العمل 
باديس ونتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذنا الدكتور والمشرف "

الذي لم يبخل علينا بنصائحه وإرشاداته القيمة، التي   الشريف" 
 .كانت خير سند الإنجاز  هذا العمل، فجزاه الله

كما نتقدم بشكرنا إلى أعضاء لجنة المناقشة  لقبولهم مناقشة هذا 
 العمل 

كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل الأساتذة والموظفين  
 في كلية الحقوق والعلوم السياسية 

وإلى كل من قدم يد المساعدة من قريب أو بعيد ولو بكلمة زادت في 
 همتنا 

  



 

 
 

 الحمد الله الذي وهبنا التوفيق ومنحنا الثبات و أعاننا 

 عافية أما بعد على إتمام هذا العمل وألهمنا الصحة وال 

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 إلى والدي العزيزين حفظهما الله ورعاهما ووفقني في برهما 

 إلى سندي في الحياة  إخواني من صغيرهم الى كبيرهم أدامهم الله ووفقهم 

إلى كل من مد لي يد المساعدة من قريب أو بعيد سواء بالفعل أو القول أو  

 الدعاء 

 عملي المتواضع هذاإلى كل هؤلاء أهدي 
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 أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى أغلى ما في 

بلوغي إلى هذا المستوى  الوجود وكان لهما الفضل الأول في تشجيعي في 

أبوي وأختي وإخواني حفظهم الله ووفقهم، فقد كانوا بمثابة السند في 

 سبيل استكمال  البحث 

 

 

 

يسرى  قسام 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ة ــــــــدمــــــــــــمق  

 



 مقدمة 
 

 

 أ‌‌

 :مقدمة
يعتبر المرفق العام من أهم أوجه تدخل الدولة في حياة الجماعة، من خلال تقديم خدمات  
للمواطنين بأشكال متعددة سواء تقديم خدمة أو إنتاج سلعة، وبما أن الدولة هي المكلفة بإنشاء  
المرافق العامة وتنظيمها، فهي الأقدر على تسييرها، غير أن زيادة حجم تدخل الدولة وزيادة 

المردودية الم عن  البحث  كان  الوحيد  هدفها  وأن  خاصة  فاشلة  مسيرة  جعلها  العامة،  رافق 
 الإجتماعية، أي ضمانات الخدمة العمومية التي يفشل الأفراد على تقديمها. 

وأن فكرة تفويض المرفق العام في حد ذاته هو محاولة تفعيل دور القطاع الخاص، وبذلك يتم 
ية ذات علاقة مزدوجة )إدارة، مواطن( إلى علاقة ثلاثية )إدارة،  الإنتقال من القرارات التنظم

أي تبدأ في العلاقة القائمة بين الجماعة العامة مع الشخص العام أو الخاص  ؛  خواص، مواطن(
. وتعتبر عقود المرفق لعامستغلال  اوهو صاحب التفويض )المفوض له(الذي يلتزم بتسيير و 

تفويض المرفق العام من العقود الحديثة نسبيا، والتي ظهرت جراء جملة من الظروف التي  
أملاها زيادة الطلب على الخدمات العمومية كما ونوعا، إضافة إلى الأثار بالغة الأهمية المرتبة 

ة في تخفيف على إبرام هذا الصنف من العقود، والتي تظهر بصفة أساسية في المساهمة الفعال
 أعباء التمويل لإستغلال وإدارة المرافق العامة.  

المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات    15/247غير أن صدور المرسوم الرئاسي رقم  
المرفق العام يعتبر أول من وضع قانون إطار عام لهذا النوع من العقود من خلال تعريفه لعقد  

والمتمثلة في عقد   الوكالة  التفويض وتحديد أشكاله  العام وعقد الإيجار وعقد  المرفق  إمتياز 
المحفزة وأخيرا عقد التسيير، كما أخضع السلطة المفوضة أثناء إختيار المفوض له جملة من  
الإجراءات الهدف منها تكريس مبدأ المنافسة وضمان الشفافية والمساواة بين المترشحين، زيادة  

 تمرارية والمساواة وقابلية التكيف والتعديل.  على ذلك يخضع المرفق العام إلى مبادئ الإس
لم يتطرق إلى إجراءات الإبرام وتنفيذ عقود تفويض   15/247إلا أن المرسوم الرئاسي رقم       

تحديد سلطات   ذلك عدم  إلى  بالإضافة  العقود،  لذلك  بالمشرع  العام، ودفتر الشروط  المرفق 
الجزائ بالمشرع  أدى  الذي  الأمر  المفوضة،  رقم  الهيئة  التنفيذي  المرسوم  إصدار  إلى  ري 

بصيغة  18/199 سواء  الإبرام  وإجراءات  في طرق  فصل  أين  العام  المرفق  بتفويض  يتعلق 
 الطلب على المنافسة أو التراضي بنوعيه.



 مقدمة 
 

 

 ب‌‌

النظام  :"ـخترت أن يكون هذا الموضوع مجال بحثي في هذه المذكرة الموسومة باومن أجل ذلك  
 ".  ق العام في التنظيم إداري الجزائري القانوني لعقود تفويض المرف

 أهمية دراسة الموضوع: 
لتعلقها   الإقتصادي  الطابع  ذات  الإدارية  العقود  أهم  من  العام  المرفق  تفويض  عقد 
بعنصرين هامين، المال العام والمرافق العمومية، ولذلك فإن أهمية دراسة تكمن في محاولة  

ا في إطار إبرام هذه الطائفة من العقود، والوقوف  ضبط الإجراءات القانونية التي يجب إتباعه
 على القيود التي وضعها المشرع من خلال تقييد السلطة المفوضة بهذه القواعد والإجراءات.  

 الإشكالية:  
الحياة   تطور  ومع  العامة،  المرافق  وتسيير  تمويل  تتولى  التي  هي  الدولة  أن  الأصل 

نشاء وتسيير هذه المرافق، مما أدى إلى البحث الإقتصادية أصبحت عاجزة عن الإستجابة لإ
عن طرق جديدة للتمويل العمومي والمتمثلة أساسا في إشتراك القطاع الخاص لترقية الاستثمار 

إطار قانوني  18/199بواسطة عقود تفويض المرفق العام، وقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم  
 خاص بهذا الصنف من العقود.  

 ئسية للموضوع في:  لذلك تكمن إشكالية الر 
التنفيذي  ❖ المرسوم  ظل  في  العام  المرفق  تفويض  عقود  الجزائري  المشرع  نظم  كيف 

 ؟ 18/199

 ومنه تتفرع الأسئلة الفرعية: 
 ما المقصود بعقود تفويض المرفق العام؟ وماهي الأشكال الناتجة عنه؟  ❖
هل طرق إبرام عقود تفويض المرفق العام التي تناولها المرسوم التنفيذي ترتقي لخدمة  ❖

 وتسيير المرفق العام؟  

 أسباب إختيار الموضوع:  
 يرجع إختيارنا للموضوع إلى أسباب ذاتية وموضوعية:  

 أسباب ذاتية:  
 خصوصا.   موضوع القانون الإداري عموما، والعقود الإدارية الرغبة الذاتية للبحث في
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 أسباب موضوعية: 
الدراسات السابقة المتخصصة في موضوع طرق إبرام عقود تفويض المرفق وأنه   كانت قلة  

المتعلق بتفويضات  18/199موضوع جديد بالغ الأهمية، يتسم بالحداثة كون المرسوم التنفيذي  
 المرفق العام أول نص قانوني يفرض عقود التفويض بنظام قانوني خاص. 

 الموضوع:  أهداف
 تهدف هذه الدراسة البحثية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نحاول جمعها فيما يلي:  

 توضيح المبادئ التي تحكم عقود تفويض المرفق العام.  ❖
بيان كيفية إبرام عقود تفويض المرفق العام وذلك قبل وفي ظل صدور المرسوم التنفيذي  ❖

18/199 . 
القيود الواردة على حرية السلطة المفوضة في إبراز ما نص عليه المشرع من خلال   ❖

طبقا للمراسيم المنظمة لإجراءات عقود تفويض المرفق    إختيار المفوض له وحريتها

 العامة. 

 المنهج: 
عتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي من خلال تحديد بعض المفاهيم  ا 

لاسيما فيما يتعلق بإجراءات إبرام عقود تفويض المرفق العام، كما إعتمدنا المنهج التحليلي  
وذلك بتحليل ودراسة مختلف النصوص القانونية التي يرتكز عليها الموضوع الواردة في المرسوم  

في ظل . وأيضا إعتمدنا على المنهج المقارن لإستبيان حالات التراضي  18/199  التنفيذي
 .18/199والمرسوم التنفيذي 15/247المرسوم الرئاسي 

 الدرسات السابقة: 
 للإلمام بهذا الموضوع إطلعنا على بعض الدراسات التي لها صلة بموضوع مذكرتناونذكر منها:  

سلامي سمية، النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائر، رسالة دكتوراه،   ❖
السياسية،   والعلوم  الحقوق  الحقوق،كلية  قسم  مسيلة،  بوضياف  محمد  جامعة 

 .كما تناولنا فيه الإطار المفاهيمي لعقود تفويض المرفق العام.  2020/2021
الم ❖ لتفويضات  سابقة  دراسة  توجد  لا  أنه  التنفيذي غير  المرسوم  ظل  في  العام  رفق 

 صدوره.   نظرا لحداثة  18/199
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 الصعوبات:  
لا يخلو أي بحث من الصعوبات والعراقيل ومن الطبيعي أن يواجه أي طالب علم أو  
باحث بعض العراقيل والصعوبات التي تعكر سير البحث من بعض الصعوبات التي واجهتها  

 ثية ما يمكن تلخيصه فيما يلي: في إعداد هذه الدراسة أو الورقة البح
الذي هو بطبيعة الحال حديث العهد وجدت صعوبة في  18/199مع صدور المرسوم التنفيذي  

الوصول إلى بعض المصادر والمراجع التي تتناول هذا الموضوع المتعلق بتفويضات المرفق 
المرسوم وإستقراء   إستقراء  وبالتالي إعتمدت فقط على  التنفيذي.  المرسوم  العام في ظل هذا 

 .  المواد القانونية
 الخطة: 

ــلين وخاتمة حيث: تطرقنا في  ــوع إتبعنا الخطة المتكونة من مقدمة وفصــــ ــة هذا الموضــــ لدراســــ
الفصــــــــــــــل الأول إلى الجـانـب النظري لعقود تفويض المرفق العـام في تنظيم الإداري الجزائري  
وتضـــمن مبحثين المبحث الأول مفهوم تفويض المرفق العام  وتضـــمن المبحث الثاني أشـــكال  

المرفق العـام، أمـا الفصــــــــــــــل الثـاني تطرقنـا إلى طرق إبرام عقود تفويض المرفق العـام  تفويض 
وهو أيضـــــا تضـــــمن مبحثين، المبحث الأول الطلب    18/199في ظل المرســـــوم التنفيذي رقم  

على المنـافســــــــــــــة كقـاعـدة عـامـة لإبرام عقود تفويض المرفق العـام والمبحـث الثـاني التراضــــــــــــــي 
المرفق العام، وأخيرا خاتمة توجت بأهم النتائج والتوصــــــــــــيات  كإســــــــــــتثناء لإبرام عقود تفويض

 المتوصل إليها.



 

 

 

 

 

النظري لعقود   الفصل الأول:الجانب 
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 : تمهيد   
يشكل تفويض المرفق العام أحد الأساليب الحديثة في تسيير المرافق العامة التي اعتمدتها      

الدولة الجزائرية التي تبنت فكرة الإنســـــــحاب من الحقل الإقتصـــــــادي وفتح المجال أمام الطرق  
 التي تسعى لإشتراك القطاع الخاص في تسيير وإدارة المشاريع العامة.  

لمرافق العامة إذن بفكرة تنظيم الدولة وإعادة هيكلة وضـــبط مرافقها  ترتبط تقنية تفويض ا      
العامة بشـــكل يحدف قفزة نوعية تســـمو بالمرافق العامة و الخصـــوصـــيات المقدمة،بما يضـــمن  
ــيير  بما لا يتعارض وملكية   ــية التســــ ســــــرعة والفعالية في أدائها،  كونها تقوم على خصــــــوصــــ

 .  (1)الدولة لهذه المشاريع العامة
تعــــاري  وكــــذا        عــــدة  إلي  العــــام وجــــب تطرق  المرفق  بمفهوم عقــــد تفويض  وللإلمــــام 

خصــــــــــــائص التي لها علاقة به،  مع إبراز المبادئ التي يخضــــــــــــع لها )المبحث الأول(، كما  
- 18،وكذا المرســــوم التنفيذي  247-15حددالمشــــرع الجزائري في كل من المرســــوم الرئاســــي  

 عام )المبحث الثاني(.أشكال عقود تفويض المرفق ال199
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أســاليب تفويض المرفق العام، مذكرة لنيل شــهادة الماســتر، تخصــص في القانون الإداري، إشــراف الدكتورة  مشــري بلخير:–1
 .07،ص219مريم تومي،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة،  
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 المبحث الأول: مفهوم تفويض المرفق العام. 
تعتبر المرافق العامة الوسيلة الأساسية في يد الدولة لممارسة نشاطها، تحقيقا للمصلحة        

ــعت جاهدة للبحث عن الطرق   العامة،  ونظرا  لتغيرات  التي ظهرت في مختلف الميادين، ســ
لتفعيــل فكرة الخــدمــة العموميــة وتطويرهــا،  لــذا ظهرت فكرة تفويض المرفق    القــانونيــة الجــديــدة

ــيير مرافقها عن طريق الخواص وهذا   العام،  والذي يعتبر طريقة حديثة تقوم  بها الدولة لتســـــــــ
  1ضمانا لحسن إستمراريتها وكذلك كفاءة مردودها.

ــنتطرق إلي تعري  تفويض المرفق العام )المطلب الأول(، وثم        ــبق ســــ ومن خلال ما ســــ
 سنتناول مبادئ إبرام عقود تفويض المرفق العام )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول: تعريف تفويض المرفق العام 
ي ،  إن تقنية التفويض في إدارة وإسـتثمار المرافق العامة تتطلب التطرق إلي عدة تعار        

 لذا سنحاول في هذا المطلب تعري  التفويض المرفق العام فقهيا، تشريعيا. 
 الفرع الأول: التعريف الفقهي. 

تمتـد جـذور تفويض المرفق العـام إلي بـدايـة القرن المـاضــــــــــــــي،  إلا أن الإجتهـاد والفقـه        
كان من المتعب   لازال في تطوير وبلورة هذا المفهوم وأســاليبه، ونظرا صــورة وأشــكال المتعددة

 2وضع تعري  جامع له. 
 نحاول  أن نقدم بعض التعاريف من قبل أساتذة وفقهاء من بينهما مايلي:  ❖

عرفه الفقه الفرنســي عقد تفويض المرفق العام:"بأنه عقد الذي يهدف إلي تحقيق الأهداف      
 التالية:
مرفق العام أن  يعهد إلي شخخخخخ أخر يطلق عليه حصخخخاحب التفويضذ تنفيذ مهمة ال ❖

 والقيام بإستغلال الضروري للمرفق .
 

لماستر: تخصص في  ، مذكرة لنيل شهادة ا199-18درويش نور الهدى: تفويض المرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي  - 1
القانون الإداري، إشراف الأستاذة كيحل سلسبيل، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور  

 . 10،ص:2020خنشلة،

تخصص في القانون الإداري،   ،لنيل شهادة الماستر مذكرةالقانوني لتفويضات المرفق العام،  ميوسف: النظايطو بن  - 2
 . 6،ص2019الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة  خميس مليانة، ةنوال" كليإشراف الدكتورة معزوزي 
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أن  يتحمل صخاحب التفويض مسخلولية تشخغيل المرافق العامة وإقامة علاقة مباشخرة  ❖

 دين الذين تلدي إليهم الخدمات مقابل تأديتهم لتعريفات المحددةيمع المستف

لي اأن  يتقيد صخخاحب التفويض بالمدة المحددة التي تعكا الإسخختثمارات التي تهدف   ❖

 1تغطيتها.

أما تعري  الأســــــتاذ:"بأنه يمثل كل وســــــيلة من خلالها تعهد الجماعة العامة، وهو مبدأ        
 تحقيق المرفق العام إلي شخص قانوني أخر، وهو يتم بصورة تعاقدية أو بصورة منفردة ".

 فقه الجزائري فقد عرف  تفويض المرفق العام كما يلي:أما  ال
إن الدراسة الفقهية التقنية تفويض المرفق العام في الجزائر قليلة، ويعود السبب في ذلك        

ــاتذة   إلي حداثة هذه الألية في المنظومة التشـــــــــريعية الجزائرية، إلا أن ذلك لم يمنع بعض اســـــــ
تفويض،منهم الأســــــــــــتاذ:" زوايمية رشــــــــــــيد" الذي يرى بأن القانون  من محاولة تحديد مدلول ال

 2أسلوب التفويض له مدلولين:
ــمح أ_المدلول الأول :وفقا لهذا المدلول فإن تفويض المرفق العام يعد بمثابة عمل قانوني يســــــــ

 أن يخول للهيئات العمومية تقبل مهمة تسيير المرفق العام إلي أشخاص قانون الخاص. 
: يعتبر أســلوب التفويض  طريق من طرق تســيير المرفق العام،  ويتولى ب_ المدلول  الثاني

 من خلاله أشخاص القانون  الخاص هذه المهمة التي كانت حكرا على الهيئات العمومية.
 الفرع الثاني: التعريف التشريعي.  

التفويض  ثم نذكر في هذا الإطار التعري  الفرنســـــــــــــي أولا بإعتباره الســـــــــــــياق إلي تقنية        
- 15التعاري  التشــريعية الجزائرية  عبر قوانين قطاعية مختلفة نهائية إلي المرســوم الرئاســي  

المتضـــــــمن قانون  الصـــــــفقات العمومية  وتفويضـــــــات  المرفق العام المدعم بالمرســـــــوم   247
 .3المتعلق بتفويضات المرفق العام 199-18التنفيذي الأخير 

 

 . 7صالمرجع نفسه ،يوسف: يطوبن  - 1

القانون، إشراف  فوناس سهيلة:تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص في  - 2
 . 14،ص2018الأستاذ زوايمية رشيد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزيوزو،

 . 10صالمرجعالسابق،مشري بلخير: - 3
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ــي ال       ــرع الفرنسـ ــتغلال المرافق العامعرف المشـ ــى تفويض  في إدارة و إسـ القانون  بمقتضـ
منــه معــدلــة بموجــب المــادة الثــالثــة من 13الــذي أطلق عليــه من خلال المــادة  93/122رقم  

ــادر في 116/01القانون رقم   وذلك بالطريقة التي تنســــــــــجم مع المبادئ  11/12/2001الصــــــــ
للغير )المفوض له( وســـواء كان   التي جاء بها القانون بأنها: "من خلال شـــخص معنوي عام

ــلة بصــــــورة  ــا تحقيق  مرفق عام هو مســــــ ول عنه بحيث تكون العائدات متصــــ عاما أو خاصــــ
جوهرية بنتائج إســــــــتثمار المرفق والمفوض له يكون مكلفا ببناء منشــــــــأت أو بإكتســــــــاب أموال  

 لازمة للمرفق".
بـار أنـه لا يمكن  أن يقـدم  غير أن هـذا التعري  المقـدم لقي بعض الإنتقـادات على إعت      

التشـــــريع تعريفا لتفويض المرفق العام، وأنه من خطأ ومنع تحديد قانوني لمفهوم مرن لأن في 
  1ذلك  تقييد لدور الإجتهاد في إبتكار قواعد جديدة.

أما المشـــــــــــــرع الجزائري فقد تطرق إلي تعري  تقنية التفويض  من خلال نموذج عقد الإمتياز 
ئري  مصـــــــطلح" تفويض  المرفق  عية،  حيث إســـــــتعمل المشـــــــرع الجزافي عدة نصـــــــوص قطا

 "العام
من  101الــذي يتعلق بــالميــاه،  حيــث جــاء في المــادة    05/12لأول مرة في القــانون رقم        
على "... يمكن للدولة منح إمتياز تســــــــــــــيير الخدمات العمومية للمياه ل شــــــــــــــخاص  02الفقرة 

ــاس دفتر  ــعين للقانون العام على أســــ ــادق عليها عن طريق خاضــــ ــروط ونظام الخدمة يصــــ شــــ
التنظيم، كما يمكن تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين 
ــرع الجزائري  في قانون المياه أعتبر  ــتنتج أن المشـ للقانون العام و الخاص  بموجب إتفاقية.نسـ

 2ا يختلف عنه. تقنية تفويض كأسلوب مستقل بحد ذاته لا يشمل الإمتياز وإنم

 

 . 8ص: المرجع السابق ،بن يطو يوسف - 1

 . 14ص المرجع السابق،درويش نور الهدى: - 2



المرفق العام في التنظيم الإداري الجزائري الجانب النظري لعقود تفويض  :الفصل الأول   

 
6 

 -15من المرســــــــوم الرئاســــــــي 207يمكن تعري  تفويض المرفق العام  حســــــــب المادة        
ــاه 2471 ــفقات العمومية  وتفويضــــــــات المرفق العام بأنه" العقد الذي بمقتضــــــ الذي ينظم الصــــــ

يمكن للشـخص المعنوي  الخاضـع للقانون العام المسـ ول عن المرفق أن يقوم بتفويض تسـييره  
مفوض له، ويتم التكفل بأجر المفوض له بصــــــفة أســــــاســــــية من إســــــتغلال المرفق العام،  إلي 

وتقوم الســـلطة المفوضـــة بموجب إتفاقية،  وبهذه الصـــفة يمكن للســـلطة المفوضـــة أن تتعمد له  
إنجاز منشــــأت وإقتناء ممتلكات ضــــرورية لتســــيير عمل المرفق العام ". وكما عرفه من خلال  

منه على مايلي:" يقصد بتفويض المرفق    02حيث نصت المادة    199-18المرسوم التنفيذي  
ــلطات العمومية،  لمدة محددة،  إلي   ــيادية التابعة للســـــــــ العام،  تحول بعض المهام غير الســـــــــ

 2المفوض بهدف الصالح العام.
وما يمكن إسـتخلاصـه من هذه المواد أن المنظم الجزائري كرس بالفعل التفويض كأسـلوب     

المرفق العام  بغية خوض تجربة الشراكة مع القطاع الخاص من جهة والنهوض    جديد لتسيير
   3بالمرفق العام من خلال تحسين وتطوير الخدمة العمومية من جهة أخرى.

 الفرع الثالث: خصائص تفويض المرفق العام. 
إن تحــديــد عقــد التفويض  يســــــــــــــتنــد إلي مرتكزات قــانونيــة مــا إن توفرت نكون أمــام عقــد       

ــابقة، يلاحع أنها تتفق على أن تفويض المرفق   تفويض مرفق عام، من خلال التعاري  الســــــــــ
العـام يشــــــــــــــترط لتحقيقـه توفر مجموعـة من الخصــــــــــــــائص، عنـد تختلف أحـدهمـا لا نكون أمـام  

 تفويض المرفق العام.
 
 

 

، يتضمن تنظيم 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1426م رخ في ذي الحجة عام   15/247المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 . 2015سبتمبر 20الم رخة في  50الرسمية العدد  الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، الجريدة 

، يتضمن تفويض 2018غشت، سنة  2الموافق  1439ذي القعدة عام  20في  الم رخ  199-18رقم المرسوم التنفيذي - 2
 . 2018، الم رخة في غشت، 48الرسمية العدد المرفق العام،الجريدة 

 . 12صالمرجع السابق،مشري بلخير: - 3
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 أولاــ ضرورة وجود مرفق عام: 
الذي يتم تفويضـــــــه مرفقا حتى نكون بصـــــــدد تفويض مرفق عام،يجب أن يكون النشـــــــاط       

ــطة التي تتولاها الإدارة أو يمكن أن ــت  عاما، ومن المعلوم أن الأنشـ وتعهد للغير لتحقيقها ليسـ
كلما مرافق عامة،  لذا فإنه يلتزم إبتداء تحديد ما إذا كان النشــــــاط الذي يتم تفويضــــــه يشــــــكل  

 مرفق عام،  ويجب أن يكون المرفق قابل للتفويض.  
لمرفق العام أحد طرق إدارة المرافق العامة، وبالتالي يقتضـــــــــــي وجود مرفق  يعد تفويض ا      

يشــكل موضــوع عقد التفويض. وفي حال لم يشــكل النشــاط موضــوع العقد مرفقا عاما فلانكون  
 . 1بصدد عقد تفويض مرفق عام

من الأســــــــــــس التي يقوم عليها المرفق العام، هي ضــــــــــــرورة وجود مرفق عام يكون قابلا       
ــادية فكلما يمكن أن تكون  للتفويض، فالمشــــرع لا يفصــــل بين المرافق العامة الإدارية والإقتصــ
محل تفويض، وهذه النظرية مســــــتحدثة لم تكن في عقد الإمتياز لأن مشــــــرع أقر قديما أنه لا 
وجود لإمتياز إلا إذا نص قانون على ذلك، لذلك نجد أن التنظيم يكون وفق النظرية القطاعية 

ــرع كرس الفكر اللبيرالي جزئيا في عقود لكل مر  فق على حدى، هذا الأمر يدل على أن المشــــــ
 .2الإمتياز، وكليا في عقود تفويض المرفق العام

 ثانيا:  ضرورة وجود علاقة تعاقدية. 
مفاد العلاقة التعاقدية لعقد تفويض المرفق العام، أنه عقد بالمعنى الصـــــحيح للكلمة وذلك      

قة المتعاقدين فهو من العقود الإداريةالملزمة لجانبين، والتي تحمل في طياتها أنه يحظى بمواف
حقوق وإلتزامات متبادلة بين الســــــــــلطة المفوضــــــــــة له، كما أن هذه العلاقة العقدية )التعاقدية(  

 .3،إلختحدد كافة الشروط كالتنفيذ، المقابل المالي، الرقابة،...
 

ســـــــلامي ســـــــمية : النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائر،أطروحة لنيل شـــــــهادة الدكتوراه، تخصـــــــص في  –1
الأســــــــتاذ الدكتور مبروك عبد النور، كلية الحقوق و العلوم الســــــــياســــــــية، جامعة محمد بوضــــــــياف القانون الإداري، إشــــــــراف 

 .26،ص2021المسيلة، 
 .27صالمرجع نفسهسلامي سمية :–2
حاشـــــــمي ســـــــامي: لنظام القانوني لإتفاقية تفويض المرفق العام،مذكرة لنيل شـــــــهادة الماســـــــتر قانون الجماعات المحلية و –3

 .17،ص2017إشراف الأستاذ:براهمي فضيل جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،الهيئات الإقليمية،
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 لال مرفق عام. ثالثا: أن ينصب عقد التفويض على إستغ
ــتغلال مرفق عام بأن المفوض له         ــوع العقد إســــ ــترط لقيام مرفق عام  أن يكون موضــــ يشــــ

بتشغيل المرفق العام و إستغلاله متحملا المخاطر المرتبة على ذلك. ومن ثم إذا اقتصر دور 
ــغيله وإدارته بصــــــورة كلية أو جزئي  ة  هذا الأخير على إدارة المرفق من دون تحمل مخاطر تشــــ

فســــــــوف  نكون بصــــــــدد عقد تفويض المرفق العام، كما لو قام المفوض له بإدارة المرفق بدل 
من دون أن يقع على عـاتقـه تحمـل أيـة مخـاطر وإنمـا تتحملهـا الجهـة مـانحـة التفويض    محـدد

كالعقود مع الهيئـات الخـاصــــــــــــــة للقيـام بمهـام محـددة لقـاء أجر محـدد لتشــــــــــــــغيـل معـامل الطـاقة  
 . عاممرفق الفق كهرباء،فهذه العقود لا تعد من قبل عقود تفويض الكهربائية في مر 
المرفق العام كعنصــــــــــــر معرف لإتفاقية تفويض المرفق ويكون هذا   اســــــــــــتغلالوبالتالي يعتبر 

المفوض له ســـلطته الكاملة في تســـيير المرفق،  فهو بهذه الصـــفة يملك    باســـتعمال  الاســـتغلال
 : 1السلطات التالية

 بالرغم من إحتفاظ الإدارة المفوضة لسلطة تنظيم المرفق. الاستقلاليةيملك نوعا من  ❖

 وجود علاقة مباشرة بين المرتفقين والمستغل للمرفق.  ❖

 للمفوض علاقة مباشرة  مع الموردين والمقاولين. ❖

يتضخخخخمن المسخخخختغل التسخخخخيير العادي للمرفق ويتحمل كل المخاطر والأربا  حمالية  ❖

 وتقنيةذ.

الضخخخخرورية لتسخخخخيير المرفق العام والقيام بكل الأعمال  المنشخخخخأةتوفير الوسخخخخائل و ❖

 الضرورية لذلك 

يجب أن يكون موضوع عقد التفويض إستغلال مرفق عام، أي إدارة المرفق وتشغيله   ❖

 وفقا للغاية من إنشائه، تحت إشراف السلطة مانحة التفويض. 

 . ئج الاستغلالالمقابل المالي بنتارابعا: إرتباط  
تعبر كيفية دفع المقابل المالي لتســـــــــيير و إســـــــــتغلال المرفق العام المعيار المحدد لوجود     

ــاحــب التفويض على إتــاوات من قبــل المرتفقين   تفويض المرفق،  ففي التفويض يتحمــل صـــــــــــــ
ــاء الإداري المقـابـل المـالي وربطـه بنتيجـة    مقـابـل الخـدمـة الم ديـة من طرفـه، وقـد عرف القضــــــــــــ

 

 .30-29، صالمرجع السابقسلامي سمية :  -1
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في الكثير من الأحيان عقد التســـــــــيير من عقود   اســـــــــتبعدناالإســـــــــتغلال، وعلى هذا الأســـــــــاس  
ــا ليس لـــه إرتبـــاط   ــابـــل المـــدفوع من طرف الإدارة يكون جزئيـ ــام، لأن المقـ تفويض المرفق العـ

 1بإستغلال المرفق.  
 خامسا: إرتباط عقد تفويض المرفق العام بمدة زمنية. 

يجـب أن تكون إتفـاقيـة تفويض المرفق مقترنـة بمـدة زمنيـة لأن عمليـة التفويض ليســــــــــــــت        
م كـدة، وهـذه المـدة تختلف بـإختلاف عقـد التفويض، حيـث نجـد عقـد الإيجـار أقـل مـدة من عقـد 

ونة الأخيرة تمثل في تدخل المشـــــــرع في الإمتياز. إلا أن هذا الوضـــــــعقد يســـــــتمد تطورا في الأ
 2وضع ضوابط تحكم مسألة مدة عقد التفويض. 

وبــالرجوع إلي المشــــــــــــــرع الجزائري نجــده قــد حــدد المــدة الزمنيــة لعقود تفويض المرافق        
المتعلق 199-18من المرســــــــــــــوم التنفيـذي 56,55,54,53العـامـة، وذلـك بـالرجوع إلى المواد:

 بتفويض المرفق العام.
 المطلب الثاني:  مبادئ إبرام عقود تفويض المرفق العام. 

المختلقة لمراعاة طبيعة النشـــاط  ةالتنظيميتخضـــع المرافق العامة لنصـــوص التشـــريعية و       
الأسـاسـية خاصـة بكل واحدة منها،   التي تقوم به، ويكون ذلك عادة من خلال إصـدار القوانين

 3رفق العام.  وهو ما يمثل النظام القانوني الأخص للم
 الفرع الأول: مبدأ الإستمرارية. 

يجب على المرافق العامة أن ت دي وتقدم خدماتها للجمهور بإنتظام وإطراد، أي بصـــــورة       
 مستمرة لتلبية الإحتياجات العامة،  القائمة والدائمة.  

ــتمرارية، ينص القانون على مجموعة من        ــمان تطبيق مبدأ الإســـــــــ ومن أجل إحترام وضـــــــــ
   4الأحكام تسري نحو: الإدارة، الموظفين منها، وأموالها، والمتعاقدين معها.و القواعد 

 

 . 15ص المرجع السابق،مشري بلخير :  - 1

 . 36ص المرجع السابق،سلامي سمية : - 2

حي النصر   15العلوم للنشر و التوزيع بعلي محمد صغير: القانون الإداري )التنظيم الإداري، النشاط الإداري( دار  - 3
 . 225ص  2004عنابة، -مسكن( الحجار150)

 . 227ص، المرجع نفسه،بعلي محمد صغير  - 4
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يعـد مبـدأ الإســــــــــــــتمراريـة من المبـادئ العـامـة للقـانون المتعلقـة بعمليـة تنظيم وتســــــــــــــيير المرافق  
هذا الأخير حتمية ديمومة وســيرورة المرفق بصــورة جيدة ومنتظمة لأن الحياة العامة، يقتضــي 

العامة للمجتمع تتوقف وترتكز على الســــــير المنتظم والمضــــــطرد للمرفق العام، وأي توقف أو  
   1خلل أو اضطراب ي دي إلى شلل وتوقف الخدمة العامة.

 : أولا _ مضمون مبدأ الإستمرارية
ومبدأ ســير المرفق العام بإنتظام وإطراد يعد من أهم المبادئ الضــابطة  مبدأ الإســتمرارية أ      

لسـير المرفق العام، يقتضـي هذا المبدأ ضـرورة سـيرها بإنتظام دون توقف أو إنقطاع في تقديم  
خدمات الأســـاســـية للجمهور، وإشـــباع حاجاته العامة، التي رتب على أســـاســـها تنظيم أحوالهم  

إنقطاع، أو تعطيل في ســـــــير أي مرفق من المرافق العامة،  المعشـــــــية. وبذلك فإن حدوف أي  
يترتب على حدوف إضــطراب وإلحاق أضــرار بالأفراد، ومن التســير أن يتصــور الإنســان مدى 

 .  2إرتباك الذي ينجم عن تعطيل مرفق من مرافق ولو لمدة قصيرة
يعرف يتضــــــــــــــمن مبــدأ الإســــــــــــــتمراريــة إلى جــانــب المعني الزمني معنى جغرافي أو مــا        

بالإســـــــتمرارية الجغرافية، والذي يقصـــــــد منه توفر المرافق العامة في جميع التراب الوطني، أو  
توفر خـدمـات المرافق العـامـة في كـل منطقـة جغرافيـة متواجـد فيـه، ويجـد هـذا المعنى تطبيقـاتـه  
في المرافق العـامـة ذات الطـابع الصــــــــــــــنـاعي والتجـاري على غرار مرفق الكهربـاء يلزم القـانون 

احب الإمتياز بضـمان خدمة المرفق موضـوع الإمتياز في أحسـن شـروط الإسـتمرارية وذلك  ص ـ
 .3في كل محيط الإمتياز

 : ثانيا _ضمانات مبدأ الإستمرارية في عقد تفويض المرفق العام
ــيده على        يقتضــــــي مبدأ الإســــــتمرارية توفر جملة من الضــــــمانات تعمل جميعا على تجســــ

ضــمانات ما وضــعه المشــرع ومنها ما رســخه القضــاء الإداري، حيث أرض الواقع، ومن هذه ال
تتجلى هذه الضـمانات في تنظيم ممارسـة حق الإضـراب، وتنظيم ممارسـة حق الإسـتقالة وسـن 

 

 .230ص  المرجع السابقفوناس سهيلة:  –1
 122صالمرجع السابق،سلامي سمية:  –2
 .232-231ص  المرجع السابق،فوناس سهيلة:  –3
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ــع   ــريعية أي من وضــــــ ــمانات تشــــــ ــة لحماية أموال المرفق، وهي جميعا تمثل ضــــــ قواعد خاصــــــ
ية الظروف الطارئة وهي من المشــــــــرع وهناك ضــــــــمانات أخرى كنظرية الموظف الفعلي ونظر 

 1وضع القضاء.
وعليه، فإن وضــــــــع هذا المبدأ موضــــــــع تنفيذ ي دي إلى إعتبار أن أي إنقطاع في ســــــــير       

المرافق العـامـة يشــــــــــــــكـل عملا خـاط  وليس لـه أي تبرير قـانوني. بيـد أن إنقطـاع العمـل في 
الباعث عليه حصـــــــول قوة قاهرة، أي  المرفق العام قد يعتبر قانونا في بعض الأحيان إذا كان 

 2أنه ناجم عن حدف خارجي غير متوقع ولا يمكن مقاومته.
 الفرع الثاني: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. 

ــيد عمل تطبيق فعلي، على العمليات التي تقوم بها الإدارة العمومية         وهذه القاعدة لتجســــ
الأنظمة وبالتالي أمام الإدارة. بينما تمثل المســــــاواة أمام لمبدأ مســــــاواة المواطنين أمام القانون و 

الأعبـاء العموميـة الوجـه الأخر لهـذا المبـدأ. تســـــــــــــــاوي المرتفقين أمـام المنـافع التي يوفرهـا لهم  
المرفق العام هو أولى مظهر لهذه القاعدة، ومن حق كل مواطن تتوفر فيه شــــــــــــروط القانونية 

لمرفق، أن يحصـل على الخدمات التي يقدمها المرفق العام.  التي يفرضـها القانون ل ةوالتنظيمي
3 

ــتقراوقد      ــاواة أمام المرافق العامة لايعني   اســــــ ــاء الإداريين على أن مبدأ المســــــ الفقه والقضــــــ
المسـاواة المطلقة وإنما المسـاواة النسـبية بمعنى المسـاواة القانونية تمثل مراكزهم القانونية وتتوفر  

نية المطلوبة للإســـتفادة من خدمات المرافق العامة ولتحمل أعباء وتكاليف  فيهم الشـــروط القانو 
ــروط التي  القوانين والأنظمة فليس لهم   تطلبهاهذا الإنتفاع... أما الأفراد الذين تتوفر فيهم الشــ

العامة،   شـــــــــروط الإنتفاعبخدمات المرافق    اســـــــــتوفواالحق في طلب المســـــــــاواة بينهم وبين من 

 

 . 20صالمرجع السابق،:بلخير مشري  - 1

 . 124صالمرجع السابق، سلامي سمية: - 2

بوسماح محمد أمين: القانون الإداري ماهية القانون الإداري،التنظيم الإداري،النشاط الإداري(،دار الثقافة للنشر و   - 3
 . 111الأردن،ص 4،ط3،ط2،ط1التوزيع،ط
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وبالتالي لا يوجد ما يمنع من وضــــــــــــع بعض الفروق بين المنتفعين من خدمات المرفق العام،  
 1ولكن على أساس موضوعية وليست شخصية. 

ومن أهم تطبيقات مبدأ المســـــــــاواة أمام المرافق العامة: المســـــــــاواة بين المنتفعين بخدمات        
ــاواة بين المنتفعين   بخــدمــات المرافق العــامــة في التكــاليف  المرافق العــامــة في المزايــا، والمســـــــــــــ

 والأعباء. 
 : أولا_ المساواة أمام المرافق العامة في مزايا

ــاوي المنتفعين بخدمات المرافق العامة الذين تتوفر      ــلم بها فقهيا في تســــــــ أن القاعدة المســــــــ
ق  فيهم شـــــــروط هذا الإنتفاع، ومثال ذلك إســـــــتفادة المواطنين على قدم المســـــــاواة بخدمات مراف

 أخرى.  الاقتصاديةالكهرباء والماء والهاتف وغيرها من المرافق 
ويترتــب على تطبيق مبــدأ المســـــــــــــــاواة في المزايــا بين المنتفعين بخــدمــات المرافق العــامــة       

 النتائج التالية: 
أ_أن على الإدارة أن تتعــامــل مع المنتفعين بخــدمــات المرافق العــامــة الــذين تتمــاثــل مراكزهم 

على قدم المســاواة دون أي تمييز، وأن أي معاملة غير متســاوية أو أية تفرقة تجريها  القانونية  
الإدارة بين المنتفعين الـذين يوجـدون في نفس المراكز القـانوني وفي نفس الظروف تعتبر غير 

 2مشروعة.  
ب_أنــه لا مــأخــذ على الإدارة في التمييز في المزايــا المنتفعين بخــدمــات المرافق العــامــة إذا  
إختلفت ظروف المكان أو نوع الخدمات التي يقدمها المرفق العام، ومن تطبيقات ذلك: التميز  
بين المدن وسـكان القرى بالنسـبة لتقديم خدمة معينة والرسـم المقابل لها والإختلاف في معاملة  

ــعار  ا ــوم أســ ــة لرســ ــع فئات مخفضــ لمنتفعين بخدمات الكهرباء أو الماء أو الهاتف بحيث توضــ
 تمديدها وإستهلاكها. 

 
 

الإداري،النشاط الإداري،دار الثقافة للنشر و   التنظيم كنعان نواف :القانون الإداري،ماهية القانون الإداري، - 1
 . 331ص2006، ،الأردن4،ط3،ط2،ط1التوزيع،ط

 . 332،333صالمرجع نفسه،:نواف كنعان  - 2



المرفق العام في التنظيم الإداري الجزائري الجانب النظري لعقود تفويض  :الفصل الأول   

 
13 

 : ثانيا_المساواة أمام المرافق العامة في التكاليف والأعباء
وهـذا المبـدأ نتيجـة حتميـة للمســـــــــــــــاواة بين المواطنين في الإنتفـاع بـالخـدمـات التي تقـدمهـا       

طريق المرافق العـامة، ومســــــــــــــاواة أمام أعبـاء المرفق العـام هي المظهر الثـاني لهـذا  الدولة عن 
فالقاعدة  تشـــمل المســـاواة الجبائية والمســـاواة أمام أعباء الخدمات الوطنية ومســـ ولية الموظفين  

. ومن الأمثلة  1فيما يخص الأضـــــــــــرار الناجمة عن الســـــــــــير الســـــــــــيء للمرفق  والمرافق العامة
ا المجال: مســــــــــــاواة المنتفعين بخدمات المرافق العامة في العبء الضــــــــــــريبي  التطبيقية في هذ

 ودفع الرسوم بمعنى تساوي مساهمة الأفراد في أداء الضرائب والرسوم المستحقة.  
 : ثالثا_جزاء مخالفة مبدأ المساواة

تحقيق  علاوة على إلتزام الإدارة بضـمان سـير المرافق العامة بإنتظام، فإنها ملزمة أيضـا ب      
المســـــــــاواة بين جميع المنتفعين بخدمات المرفق العام دون تمييز  بينهم، طالما أنهم إســـــــــتوفوا  

ــاواة بين المنتفعين من جانب الإدارة إذا ترك  الشــــــروط القانونية إلا أن هذا الإلتزام يحقق المســــ
في عنه بغير جزاء أصـــــــــــبح إلتزاما شـــــــــــكليا بأخذها طابع الإلتزام الأخلاقي في البحث، مما ين

 صفة الإلتزام القانوني. 
إن إقدام الإدارة على مخالفة مبدأ المســـــــاواة بين المنتفعين بخدمات المرافق العامة لا يتم        

 2دون جزاء بل يخول الطرف المتضرر الحق في رفع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض أيضا.
ــاء الإداري بـإلغـاء القرارات عنـد تحقق من الإخلال بقـاعدة   وفي حـالـة ثبوت ذلـك يحكم القضــــــــــــ

 مبدأ المساواة.  
 الفرع الثالث: مبدأ قابلية المرفق للتكييف والتعديل.  

وإن كانت أقل إســـتعملا من تلك التي ســـبق ذكرها، فقد أصـــبحت اليوم أكثر من أي وقت      
ــياســـــــة الإصـــــــلاحات وبرنامجها الرامي إلى تكييف مهام  مضـــــــى ذات أهمية أكبر بفضـــــــل ســـــ

 

 . 113صالمرجع السابق، بوسماح محمد أمين:  - 1

،دار الثقافة للنشر و  1،ط(النشاط الإداري ، الطهراوي علي: القانون الاداري)ماهية القانون الاداري،التنظيم الإداري  - 2
 . 315،ص2006التوزيع، الأردن، 
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الإداري وكـذا بســــــــــــــبـب تفطن الإدارة والجمهور بـأن فعـاليـة المرافق العـامـة هي   وهيئـات الجهـاز
  1العمود الفقري الذي يقوم عليه كل النظام الإقتصادي والإجتماعي.

فهذا المبدأ يعد من  المبادئ الأســاســية في ســير المرافق العامة، على الرغم من أنه في       
لم يضـعه المشـرع في نص صـريح، وقد  إسـتخلصـه القضـاء  -إن لم يكن دائما-معظم الأحيان

 2.الإداري  بأنه ذو القوة المنشئة في القانون الإداري، ثم جاء الفقهفبين حدوده وحدد معالمه
علة من تعديل القواعد والأســـــــــــــاليب خاصـــــــــــــة بتنظيم المرفق العام هو تمكينها من لذلك فإن ال

متابعة المسـتجدات والتطورات الازمة والضـرورية لضـمان إسـتمرارية سـير هذا المرفق، ويترتب  
  3على تطبيق مبدأ قابلية أسلوب المرافق العامة إلى التغيير عدة نتائج هي:

اعد القانونيةالخاصـة  بالمرفق، أي القواعد الخاصـة بالتنظيم  أن التعديل  يشـمل  كل  القو       
ــاع العاملين في المرافق العامة، حيث تملك الإدارة  ــاليب إدارة المرفق،  كماتشـــــــمل أوضـــــ وأســـــ

على ذلـك مـا دام   بـاعتراضالتعـديـل في حقوق وإلتزامـات ه لاء العـاملين دون إعطـائهم الحق  
 التعديل تقتضيه المصلحة العامة.  

أن  مبـدأ قـابليـة أســــــــــــــلوب المرافق العـامـة للتغيير والتكييف، يمتـد كـذلـك العقود الإداريـة،        
حيث تملك الإدارة سلطات تعديل شروط العقد المتعلقة بإلتزامات المتعاقد وطرف إدارة المرفق  

 العام.  
يل،  أن تلغي منحق الإدارة الإســتناد إلى مبدأ قابلية أســلوب المرافق العامة للتغيير والتبد       

المرفق العام إذا لم يعد يوفي بمتطلبات المصلحة العامة، وإن المستفدين من هذا المرفق ليس 
لهم الحق بالتمســـــــــك بالخدمات التي ي ديها المرفق بإســـــــــتثناء المرافق الإجبارية التي لا تملك  

 الإدارة إلغائها.  

 

 . 119،صالمرجع السابق :أمين  محمد  بوسماح  - 1

 . 530صدار الجامعة الجديدة،مصر ، فهمي  مصطفى : الوسيط في القانون إداري، أبوزيد - 2

لضبط الاداري،المرفق  الصرايرة مصلح ممدوح:القانون الإداري )مبادئ القانون الاداري، التنظيم الاداري،ا - 3
 . 347، ص 2011، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2،ط1العام(،ط
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أنحق الإدارة في تعديل أســـلوب المرافق العامة لا يكون مشـــروعا إلا إذا توافر شـــرطان:       
الأول أن يكون الهدف من التعديل هو تحقيق المصـلحة العامة، والشـرط الثاني ألا يسـري هذا 

 التعديل بأثر رجعي، بل يجب أن يسري بالنسبة للمستقبل فقط.  
 العام  المبحث الثاني:اشكال عقود تفويض المرفق

ــا .حيــث وقبــل العمــل          ذهــب المنظم الجزائري الى تكريس مــاهو معمول بــه في فرنســـــــــــــ
كــانــت عقود تفويض المرفق العــام  محــددة في اربعــة في عقــد الإمتيــاز ،عقــد  sapinالقــانون"

ــا على إعتبار   ــتقر الإجماع الفقهي في فرنســ ــيير . إســ الإيجار، عقد الوكالة المحفزة وعقد التســ
الإمتياز والإيجار النموذجين الأســاســيين لعقود تفويض المرفق العام )المطلب الأول( أما  عقد  

النوعين الأخرين فلا يوجـد إجمـاع بشــــــــــــــأن إعتبـارهمـا من عقود التفويض،ألاوهمـا عقـد الوكـالـة  
 (.المحفزة وعقد التسيير )المطلب الثاني

 المطلب الأول :الأشكال التقليدية 
ا العنصــر ،التطرق الى عقد الإمتياز المنصــوص عليه في المرســوم يقتضــي دراســة هذ       

 )الفرع الأول(،وكذلك الى تعري  عقد الإيجار وخصائصه )الفرع الثاني(.247_15الرئاسي 
 الفرع الأول :عقد الامتياز 

لقد اثار إمتياز المرفق العام سـواء على الوطني او المحلي تسـاتلات عديدة ،مما جعله         
 راسات فقهية وتطبيقات قضائية في الجزائر.محل د

 .في الجزائر الامتيازتعريف عقد -أولا
 1لنتناول في هذا الصدد مختلف التعاري  الفقهية، التشريعية،و القضائية لعقد الامتياز

عقد إمتياز المرفق   عمار وضــــــــــياف :يعرفه الأســــــــــتاذ    تعريف الفقه الجزائري لعقد الإمتياز-أ
العــام  كمــا يلي :"أن تعهــد الإدارة ممثلــة في الــدولــة او الولايــة او البلــديــة إلى أحــد الأفراد او  
الأشــخاص القانون الخاص بإرادة مرفق إقتصــادي  وإســتغلاله لمدة محدودة ،وذلك عن طريق 

 

،مجلة  199-18والمرســـوم التنفيذي    247-15أشـــكال تفويضـــات المرفق العام في ظل المرســـوم الرئاســـي   :مزيتي فاتح  -1
 .961،ص  2019الجزائر، نوفمبر -، جامعة خنشلة01الباحث للدراسات الأكادمية، العدد 
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ا كل من إنتفع عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مســــ وليه وفي مقابل يتقاضــــى رســــوما يدفعه
 "بخدمات المرفق

 تعريف القضاء الجزائري لعقد الإمتياز : -ب
القرار         في  تعري  عقـــــد الإمتيـــــاز  إلى  الجزائري  دولـــــة  فهرس   11950ذهـــــب مجلس 

في قضـيةشـركة نقل المسـافرين "سـريع الجنوب "ورئيس  2004مارس  9، الصـادر في 11950
عقـد الإمتيـاز التـابع لأملاك الـدولـة هو عقـد المجلس  الشــــــــــــــعبي لبلـديـة وهران كمـا يلي :"أن  

ــتغلال  الم قت لعقار تابع ل ملاك   ــتغل بإسـ ــتثنائي للمسـ ــكل إسـ ــلطة بشـ إداري تمنح بموجبه سـ
الوطنية  بشـكل اسـتثنائي وبهدف  محدد ومتواصـل مقابل دفع إتاته ولكنه م قت وقابل للرجوع 

 فيه .
 تعريف القانون الجزائري لعقد الإمتياز :-ج

حاول المشــرع الجزائري في العديد من النصــوص  القانونية  إعطاء تعري  قانوني لعقد       
 إمتياز .

الم رخ في ســــــبتمبر   247-15:عرفه المرســــــوم الرئاســــــي  247-15المرســــــوم الرئاســــــي      
ــات المرفق العام الإمتياز، "هو تعهد 2015 ــفقات العمومية وتفويضــــ ــمن تنظيم الصــــ ، المتضــــ

فوض له إما انجاز منشــــأت أو إقتناء ممتلكات ضــــرورية لإقامة المرفق  الســــلطة المفوضــــة للم
 . 1العام وإستغلاله ،وإما تعهد له فقط بإستغلال المرفق العام

يسـتغل المفوض له المرفق العام بإسـمه على مسـ وليته ،تحت مراقبة السـلطة المفوضـة          
 .،ويتقاضى عن ذلك إتاوى سنوية من مستخدمي المرفق العام 

 .2يمول المفوض له الإنجاز وإقتناء الممتلكات وإستغلال المرفق العام بنفسه
الم رخ في أوت    199-18:عرفـه المرســــــــــــــوم التنفيـذي 199-18المرســــــــــــــوم التنفيـذي       
ــلطة  2018 ــكل الذي تعهد منخلاله السـ ــات المرفق العام الإمتياز ، "هو الشـ ، المتعلق بتفويضـ

 

 ،المرجع السابق. 15/247  الرئاسي رقممن المرسوم  210المادة   -1
 المرجع نفسه.  ،15/247مرسوم الرئاسي رقمالالفقرة الثالثة من   210المادة -2
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المفوضـــة له إما إنجاز منشـــأت أو إقتناء ممتلكات ضـــرورية لإقامة المرفق العام وإســـتغلاله ،  
 1ل المرفق العام.وإما تعهد له فقط إستغلا

والملاحظة على هذا التعري  الأخير انه يتضــمن لأول مرة الإمتياز كشــكل من أشــكال        
  صالمنصــــــــــو تفويض المرفق العام في التســــــــــير المرافق المحلية ، وهو ما نعتبره أن الإمتياز 

كــأليــة لتفويض المرفق العــام الخــاضــــــــــــــع لمبــدأ  199-18عليــه في المرســــــــــــــومــالتنفيــذي رقم  
 2.نافسةالم

 :عناصر تفويض المرفق العام-ثانيا  
  والم ســـســـات ةالإقليمي:"يمكن الجماعات  199-18منالمرســـومالتنفيذي   4نصـــت المادة       

العمومية ذات الطابع الإداري التابعة له ،والمســ ولة عن المرفق العام ،التي تدعي في صــلب 
الســلطة المفوضــة "، أن تفويض تســيير مرفق عام الى شــخص معنوي عام أو خاص ،  "نص 

  3خاضــــــع للقانون الجزائري ، يدعي في صــــــلب النص "المفوض له"، بموجب إتفاقية تفويض.
 ق العام بشكل الإمتياز وهي كما يلي :على عناصر تفويض المرف

 : أ_السلطة المفوضة
أن الســــــــلطة المفوضــــــــة هي الجهة التي تملك منح عقد التفويض وإبرامه مع مســــــــتغل         

ــا   ــداتهـ ــة ووحـ ــدولـ ــل في الـ ــذه الأخيرة تتمثـ ــام ، هـ ــذا  ةالإقليمي ـــالمرفق العـ ــة( وكـ ــة ،الولايـ ــديـ )البلـ
والســــلطة العامة التي تقدر المصــــلحة العامة في الم ســــســــات العمومية ذات الطابع الإداري ،  

  4تفويض المرفق العام أم لا ، وبالتالي الضرورة إلي ذلك من عدمها.
 : ب_المفوض له

يقصــــد بالمفوض له الشــــخص المعنوي العام أو الخاص و الخاضــــع للقانون الجزائري بإنشــــاء 
 سنة .30لمدة لا تتجاوز  ةالإقليميأو تسيير أو الإستغلال مرفق العام  تابع للجماعات 

 

 المرجع السابق. ،18/199من المرسوم التنفيذي،53المادة  - 1

 . 963صالمرجع السابق، مزيتي فاتح :  - 2

 . المرجع السابق ،18/199من المرسوم التنفيذي4المادة  - 3

 . 964ص.المرجع السابق، مزيتي فاتح :  - 4
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سـنوات كحد أقصـى العام ، وهي مدة تتناسـب مع هذا الشـكل خاصـة   4وقد تمدد هذه الفترة ب
 1وص عليه في تفويضات المرفق أصبح منشأ للمرافق العمومية.  وأن الإمتياز المنص

 الفرع الثاني :عقد الإيجار 
يعد الإيجار ثاني اهم تطبيقات تقنية تفويض المرفق العام  بعد الإمتياز ، عرف إنتشار       

واســــــع في الجزائر لبســــــاطته وســــــهولة إجراءاته ، خاصــــــة أنا لا يتطلب من المفوض له تقديم  
 نيات والوسائل التي لا بد من توفرها في الإمتياز.الإمكا

 : أولا _ تعريف عقد الإيجار
عرف المشــــرع الجزائري عقد الإيجار  بأنه :"تعهد الســــلطة المفوضــــة للمفوض له تســــير       

ــيانتهمرفق عام  ــنوية يدفعها لها . ويتصــــــــــرف المفوض له ، حينئذ ،    اوصــــــــ ، مقابل إتاوة ســــــــ
 2لحسابه وعلى مس وليته.

الشـــــكل   وبأنه: »ه  199-18كذلك عرفه المشـــــرع الجزائري حســـــب المرســـــوم التنفيذي        
الذي تعهد من خلاله السـلطة المفوضـة للمفوض له لتسـير وصـيانة المرفق العام ، مقابل إتاوة  
ســنوية يدفعها لها. ويتصــرف المفوض له لحســابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئية  

 3.من السلطة المفوضة
ــها         ــة التمويل بنفســـــــ ــلطة المفوضـــــــ لذلك نجد أن الإيجار هو عقد اداري تتولى فيه الســـــــ

لإقامة  المرفق العام ، ويلتزم بموجبه المفوض لتســــــــــير المرفق العام المفوض وصــــــــــيانته مع  
 4تحمل كل المخاطر ، وبدفع إتاوى سنوية للسلطة المفوضة .

 : ثانيا_خصائص عقد الإيجار
 5خلال التعري  السابق نستنتج خصائص عقد الإيجار ، وهي  كما يلي:من    

 

 المرجع السابق.  ، 199/ 18تنفيذي من مرسوم 3فقرة  53المادة  - 1

 . ، المرجع  السابق 15/247من المرسوم الرئاسي  210المادة  - 2

 . ،المرجع السابق199/ 18المرسوم التنفيذي رقم من 54المادة  - 3

المتضمن تنظيم الصفقات  199-18أشكال تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم شيخ عبد الصديق: - 4
-، جامعة بحي فارس بالمدية02العمومية و تفويضات المرفق العام،مجلة الدراسات الاجتماعية و الانسانية، العدد

 . 198،ص2020لجزائر،أفريل ا

 . 965،صالمرجع السابق:فاتح مزيتي  - 5
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 تحمل السلطة المفوضة إقامة المرفق : ❖

تتولى الســـــــــــلطة المفوضـــــــــــة مانحة التفويض نفقات انجاز المرفق العام ومنحه للشـــــــــــخص     
 المعنوي العام أو الخاص قصد تسيره لحسابه  الخاص .

 السلطة المفوضة :تأدية جزء من مقابل المالي إلى  ❖

  مبالمرفق العاقد تخلق   التييقوم المفوض له بدفع إتاوة سنوية مع تحمل كل المخاطر         
 أثناء تسييره أو إستغلاله من طرف المفوض له .

 :مدة عقد إيجار المرفق العام-
ــنة  كحد         ــرة ســــــ ــكل الإيجار بخمس عشــــــ تحدد مدة إتفاقية تفويض المرفق العام في شــــــ

أقصـــــى ، كما قد يمدد العقد لمدة ثلاف ســـــنوات بطلب  من الســـــلطة المفوضـــــة بتقرير معدل  
 .1لإنجاز إستثمارات مادية غير منصوص عليها في إتفاقية

 المطلب  الثاني :الأشكال الحديثة 
علاوة على طريق التســــــــــــيير المرافق العامة بطريقة الإمتياز والإيجار ، جاء المرســــــــــــوم        

الذي نص على طريقتين لتفويض المرفق العام وهما الوكالة المحفزة  أو    247-15الرئاســــــي 
 طريق التسيير.

 الفرع الأول :عقد الوكالة المحفزة 
المتعلق بتفويض المرفق العام ،تعري  دقيق للوكالة    199-18حدد المرســــــوم التنفيذي        

 السلطة المفوضة والمفوض له.وواجباتالمحفزة كما حدد  حقوق 
 : تعريف الوكالة المحفزة-ولاأ

ــت المادة         ــوم  التنفيذي 552نصــــــــ ــكل الذي تعهد   199-18من نفس المرســــــــ هي :"الشــــــــ
ــيانة المرفق العام  ــيير وصــ ــيير ،أو تســ المفوض له بإســــتغلال   ويفوزالســــلطة المفوضــــة له تســ

 

 المرجع السابق.،  199-18من المرسوم التنفيذي  5و  4الفقرة  54المادة   -1
 المرجع نفسه.،199-18من المرسوم التنفيذي  55المادة   –2
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فع بإدارتها  تمول بنفسها  إقامة المرفق العام وتحت التيالمرفق العام لحساب السلطة المفوضة  
. 

كما تعرف أيضــا الوكالة المحفزة ، :" ان يعهد شــخص عام تســيير مرفق عام من طرف        
المفوض له ولحســـــــاب الشـــــــخص العام ، ويســـــــتفيد المفوض له من عائدات على أســـــــاس رقم  

 .1الأعمال "
ومن خلال تعري  المشــــــــــــــرع الجزائري للوكـالـة المحفزة يتبين لنـا  أن مهمـة المفوض لـه       

تتمثل في تسيير المرفق أو التسيير مع الصيانة لحساب السلطة المفوضة لأنها تلتزم  بتمويله 
وتحتفع بـإدارتـه ويتقـاضــــــــــــــى المفوض لـه أجرا محـدد بنســــــــــــــبـة مئويـة من خلال عمليـة الإنتـاج 

قها المرفق مما يتبين لنا أن هذا الأسلوب يخص المرافق  العامة الإقتصادية  يحق  التيوالأرباح  
، كما أن المفوض له يشـــارك الســـلطة المفوضـــة في تحديد التعريفات الذي يدفعها مســـتخدمي 

 .  2المرفق
 الفرع الثاني: عقد التسيير

أحيــانــا  بعقــد   عقــد التســــــــــــــيير أو مــا يعرف بعقــد إدارة المرفق العــام  أو مــا يطلق عليــه      
تشغيل وصيانة المرفق العام،  هو عقد تعهد جهة الإدارة بمقتضاها إلى القطاع الخاص عب  
تشـــــغيل المرفق وصـــــيانته لفترة من الزمن، وطبقا للواقع العلمي المســـــتقر في هذا الخصـــــوص  
ل  تتراوح مدة هذا العقد بين ثلاثة وخمســـــة أعوام، ويظهر فيه الشـــــخص المكلف بالإدارة  كوكي

يعمل  بإســـــم ولحســـــاب الجماعة العامة،  مقابل عائدات يتقاضـــــها بصـــــورة ثابت،  وقد يقترن  
أحيانا بحوافز  تتعلق  بنتائج الإستغلال، لذا يمكن أن يختلف المقابل المالي الجزافي من فترة 

 لأخرى. 
هذا النوع من العقود يرفع كفاءة تشـــــــغيل المرفق العام وصـــــــيانته بالإســـــــتفادة من الخبرة       

والكفاءة الفنية للقطاع الخاص،  ويتم اللجوء إلى هذا العقد عندما يصعب اللجوء عقود إمتياز 
 

 .المرجع نفسه،18/199المرسوم التنفيذي  55المادة   -1
، مجلة القانون و العلوم السـياسـية، 15/247خليفي محمد: الطبيعة القانونية لتفويض المرفق العام وفقا للمرسـوم الرئاسـي  -2

 .22،23ص:،2018،المركز الجامعي بالنعامة، جانفي7العدد
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وعقود إيجار المرفق العام،  ويبقى معيار التحديد هو إســـــــــتغلال المرفق العام وإرتباط المقابل  
 1الي بنتائج الإستغلال. الم

المادة  247-15عرف المشــــــــرع الجزائري عقد التســــــــيير ونظمه في المرســــــــوم الرئاســــــــي        
:"تعهد الســــلطة المفوضــــة للمفوض له بتســــيير أو تســــيير وصــــيانة المرفق العام.  4الفقرة  210

لعام  تمول بنفســـها المرفق ا التيويســـتغل المفوض له المرفق العام لحســـاب الســـلطة المفوضـــة  
وتحتفع بإدارته.  ويدفع أجر المفوض له مباشــــرة من الســــلطة المفوضــــة بواســــطة منحة تحدد  

   2من رقم الأعمال،  تضاف إليه منحة إنتاجية... ".مئويةبنسبة 
:" التســــيير هو الشــــكل الذي تعهد الســــلطة  56المادة  199-18وعرفه المرســــوم التنفيذي        

المرفق العام أو تســـــييره وصـــــيانته،  بدون أي خطر   المفوضـــــة من خلاله للمفوض له تســـــيير
 وتحتفع بإدارته ورقابته الكلية ". 

ــبة         ــكل منحة تحدد بنســ ــة في الشــ ــلطة المفوضــ ــرة من الســ ويدفع للمفوض له أجرة مباشــ
 مئوية  من رقم الأعمال.  

ر الشـروط من ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مسـتعملو المرفق العام  مسـبقا في دفت       
طرف الســـــلطة المفوضـــــة التي تحتفع بالأرباح. وفي حالة العجز تعوض الســـــلطة المفوضـــــة  

   3المسير بأجر جزافي.  ويتحصل المفوض له لحساب السلطة المفوضة المعنية.
 ونستنتج خصائص عقد التسيير كما يلي: 

المقابل المالي الذي يتقاضخاه المتعاقد مع الإدارة يحدد بصخفة جزافية دون أي إضخافات   ❖

 أو علاوات إضافة مرتبة بالإدارة. 

 تحتفظ السلطة المفوضة في إطار إتفاقية التسيير بإدارة المرفق العام.  ❖

مدة عقد التسخخخخيير فلا يمكن أن تتجاوز مدة إتفاقية تفويض المرفق العام في  شخخخخكل  ❖

  4ذسنوات.5،  خما حسييرالت

ــير العادي للمرفق   ــمن السـ ــة ويضـ ــلطة المفوضـ ــاب السـ ــير المرفق العام على حسـ ــير يسـ _المسـ
    5العام.

 

 . 53,52المرجعالسابق، ص سلامي سمية :  - 1

 . المرجع السابق ،15/247المرسوم الرئاسي  210المادة  - 2

 المرجع السابق. ،18/199المرسوم التنفيذي  56المادة  - 3

 . 55-54صالمرجع السابق،سلامي سمية : - 4

 . 38،صسابقيوسف:مرجع يطو بن  - 5
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 :خلاصة الفصل الأول
إن إتفاقية تفويض المرفق العام هي العقد يتنازل فيه شـــــــــــــخص من القانون العام )الدولة        

أو الجماعات المحلية أو الم ســــســــات ذات طابع إداري( عن تســــيير مرفق عمومي لشــــخص  
أخر من القــانون العــام أو الخــاص )المفوض لــه( لمــدة زمنيــة ويســــــــــــــتغــل هــذا الأخير المرفق  

رقابة الســلطة المفوضــة ويتقاضــى مقابل ذلك مقابل مالي من بإســمه وعلى مســ وليته،  تحت 
قبـل المنتفعين من المرفق العـام،  تحكم إتفـاقيـة تفويض مرفق عـام مجموعـة من المبـادئ وذلـك  
من أجل حســــن تســــيير المرافق العامة لذلك يجب أن يقترن بالحفاه على هذه المبادئ كامبدأ 

 طور والتكييف ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة.  المرفق العام ومبدأ قابلية الت ةإستمراري
تبرم إتفاقية التفويض بإتباع أحد الأشــــــــــــــكال أو العقود التي ذكرها المنظم الجزائري على       

 سبيل المثال المتمثلة في عقد الإمتياز،  عقد الإيجار،  عقد الوكالة المحفزة،  عقد التسيير.
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 تمهيد 
إن القاعدة العامة في إبرام عقود تفويض المرفق العام في نطاق هذا المرســـــوم التنفيذي       

ــلوب بمجموعة من 18/199رقم ــرع هذا الأســ ــة، فقد نظم المشــ ،تتمثل في الطلب على المنافســ
الإجراءات حددها للســلطة المفوضــة ضــمانا للشــفافية والمســاواة، وقيد بها ســلطاتها في إختيار 

لإقامة التنافس بين أكبر عدد من المتنافســـــــين، بهدف الوصـــــــول إلى منح   المفوض له، وذلك 
 عقد تفويض للمترشح الذي يقدم أفضل عرض. 

ــي       ــلوب التراضــ ــتثنائية في إبرام مثل هذه العقود ألا وهو أســ ــرع أورد قاعدة إســ إلا أن المشــ
حالات التي  الذي يعتبر إتفاق مباشـــــر بين الســـــلطة المفوضـــــة والمفوض له، مع الإشـــــارة إلى

 يخول فيها للسلطة المفوضة اللجوء إلى التراضي. 
سـنقوم بتبيان الطلب على المنافسـة كقاعدة عامة في عقود تفويض المرفق العام)المبحث        

 الأول(، وكما نبين التراضي كإستثناء لإبرام عقود تفويض )المبحث الثاني(. 
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 كقاعدة عامة لإبرام عقود تفويض المرفق العام.  المبحث الأول: الطلب على المنافسة
الطلب على المنافســـــة مصـــــطلح جديد لم ينص عليه المشـــــرع الجزائري في النصـــــوص        

القانونية الســابقة، رغم أنه القاعدة العامة لإبرام عقود تفويض المرفق العام، فقد نظمه المشــرع  
كما أنها تبرم وفق شــــروط منصــــوص    بمجموعة من الاجراءات التي أقرها لســــلطة المفوضــــة،

  1عليها في القانون.
وعليه سنتناول في هذا المبحث  مفهوم الطلب على المنافسة )المطلب الأول(، ثم نتطرق     

  إلى إجراءات الخاصة بالطلب على المنافسة )المطلب الثاني(. 
 المطلب الأول: مفهوم الطلب على المنافسة. 

الطلب على المنافســـــــــة هو إبداء الســـــــــلطة المفوضـــــــــة الرغبة في التعاقد من خلال إعلام     
المتعاملين بالشــروط العامة للتعاقد، وكيفية الحصــول على دفتر الشــروط والمواصــفات وقائمة 
الأســــــــــــــعـار ولمعرفـة هـذا الإجراء لابـد من التطرق إلى تعري  الطلـب على المنـافســــــــــــــة )الفرع  

 ى خصائصها. الأول(، ثم نتطرق إل
 الفرع الأول: تعريف الطلب على المنافسة. 

محل  18/199لابد لنا من التطرق إلى تعريفها وذلك حســب ما جاء به المرســوم التنفيذي      
 الدراسة
بـأنهـا: تعـد هـذه الطريقـة القـاعـدة العـامـة في تعبير الإدارة عن نيتهـا في تفويض المرفق        
كما يلي: "الطلب على المنافســــــــة إجراء يهدف إلى الحصــــــــول  11حيث عرفتها المادة    2العام،

على أفضـــل عرض، من خلال وضـــع عدة متعاملين في منافســـة بغرض ضـــمان المســـاواة في 

 

 . 83،ص2004إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، ديوان المطبوعة الجامعية، الجزائر،قدوجة حمامة : عملية  - 1

ــوم التنفيذي    - 2 ــة في أحكام المرســــــــ إبرام إتفاقية تفويض المرفق العام المحلي)دراســــــــ ــيغ إجراءات ع ــمية : صــــــــ ــلامي ســــــــ ســــــــ
ــانيـة ،العـدد    (18/199) ــيلـة)الجزائر(،أكتوبر  -بوضــــــــــــــيـاف(،جـامعـة محمـد  2022)  3مجلـة الحقوق و العلوم الإنســــــــــــ المســــــــــــ

 .849،ص2022
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معـاملتهم والموضــــــــــــــوعيـة في معـايير إنتقـائهم وشــــــــــــــفـافيـة العمليـات وعـدم التحفيز في القرارات 
 1المتخذة".  

المتنافســـين والموضـــوعية في معايير الإنتقاء  وبالنص على ضـــمان المســـاواة في معاملة      
وشــفافية العمليات، يكون المشــرع قد أحالنا  ضــمنيا إلى المبادئ المنصــوص عليها في المادة  

خاصـــــــة حرية الوصـــــــول إلى الطلب العمومي، شـــــــفافية   15/247من المرســـــــوم الرئاســـــــي05
ــاواة في معاملة المترشــــحين، وهي المبادئ التي تخ ضــــع لها إتفاقية تفويض الإجراءات، والمســ

المرفق العام عند إبرامها، إضـــــــــــــافة إلى ضـــــــــــــرورة إخضـــــــــــــاع هذه الإتفاقية عند تنفيذها على 
 حصولها على مبادئ الإستمرارية والمساواة وقابلية تكييف. 

نص إضـــــــافة إلى المبادئ الســـــــابقة الذكر  199-18كما نجد أن المرســـــــوم التنفيذي رقم       
 من قبل.  15/247ص عليها المرسوم الرئاسي رقم على مبدأين حديثين، لم ين

ــها: "دون الإخلال بأحكام المادة  3وماجاء في نص المادة        من ذات المرســــــوم  05بنصــــ
...، يجب أن يتم تفويض المرفق العام في إطار إحترام مبادئ المساواة  15/247الرئاسي رقم  

 اعة في الخدمة العمومية".والإستمرارية والتكييف مع ضمان معايير الجودة والنج
يمكن القول بأن الطلب على المنافسـة يمثل الصـيغة الأكثر تنافسـية لأنه يسـمح للجميع        

ــتثناء  أو قيد في ذلك،   ــاركة في هذا الإجراء، دون أن يكون هناك إســــ بتقديم عروضــــــهم للمشــــ
مكن من وبالتالي فهو يضـــــــمن أوســـــــع ما يمكن توفيره من مشـــــــاركة،  ويتضـــــــمن أكبر قدر م

ــفافية، للإعتماد على الطابع الشـــــكلي في كل إجراء. كذلك الذي يقدم أحســـــن الضـــــمانات  الشـــ
 2المهنية والتقنية والمالية كمايتم الطلب على المنافسة على مرحلتين: 

تتمثل في الإختيار الأولي للمترشـــــحين على أســـــاس ملفات الترشـــــح. المرحلة الأولى:   ❖
لملف الترشــــــــــــــح والمحـددة في الجزء الأول من دفتر   ويجـب أن تظهر الوثـائق المكونـة

 الشروط، وعنوانه"دفتر ملف الترشح"، في لوح الإعلان عن العروض.  

 

 .السابق المرجع،18/199من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة  - 1

 ، المرجع السابق 18/199من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  - 2
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تتمثل في دعوة المترشـــــــــــحين الذين تم إنتقاتهم أثناء المرحلة الأولى،  المرحلة الثانية:   ❖
 إلى سحب دفتر الشروط".  

يهدف المشـرع من خلال إجراء الطلب على المنافسـة، إلى الحصـول على أفضـل عرض       
ــالح المتعامل الذي يقدم   ــاوي، حيث تكون إتفاقية التفويض لصــ ــكل متســ بين عدة متعاملين بشــ

د أحســـــــــــن المشـــــــــــرع الجزائري بفصـــــــــــله عقود تفويض المرفق العام عن أحســـــــــــن عرض،  ولق
 1الصفقات وإخضاعها لنظام قانوني مستقل.

ــي رقم         ــوم الرئاسـ ــها المرسـ ــرورة إحترام المبادئ التي كرسـ وكذلك المادة    15/247مع ضـ
،والمتمثلة في حرية المنافســــة والوصــــول إلى الطلبات  18/199من المرســــوم التنفيذي رقم 03

 العمومية.  
ــة إنطلاقا من أهدافه، التي        ــرع الجزائري الطلب على المنافســــــــ ــا المشــــــــ كما عرف أيضــــــــ

حصــــرها في الحصــــول على عروض من عدة متنافســــين، مع منع التفويض للمتنافســــين الذي  
،عدة شــــــــروط أن تتوفر له  18/199يقدم أحســــــــن عرض. كما حددها المرســــــــوم التنفيذي رقم 

  2وهي:
كون إلا ل شـــــــــــخاص المعنوية العامة أو الخاصـــــــــــة الخاضـــــــــــعة للقانون التفويض لا ي ❖

ــع لمبادئ المرفق   ــ ولية التفويض، ويخضــــــــ الجزائري، وأن يكون قادرا على تحمل مســــــــ
 العام....  

إذا كان بإمكان م ســـســـات صـــغيرة ومتوســـطة أن تقوم بإنجاز موضـــوع تفويض مرفق   ❖
 ولوية في منح التفويض.  عام، فإنه يتعين على السلطة المفوضة أن توليها الأ

إلتزام المفوض له بالتنفيذ الشـخصـي وذلك إسـتنادا لفكرة الإعتبار الشـخصـي في العقود   ❖
  18/199من المرســـــــــــــوم التنفيذي رقم07الإدارية، وقد نص المشـــــــــــــرع ذلك في المادة 

 

 .المرجع نفسه ، 18/199 التنفيذي رقممن المرسوم  3انظر المادة  - 1

 . 850سابق، ص المرجع  السلامي سمية : - 2
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بأنه:"لايمكن للمفوض له المســــــتفيد من المرفق العام، أن يقوم بتفويضــــــه إلى شــــــخص 
 1".  أخر. غير أنه إذا فرضت ذلك...

 الفرع الثاني: خصائص الطلب على المنافسة.
نجد قد جعلت  18/199،2من المرسوم التنفيذي رقم  10من خلال ما جاء في نص المادة     

 الطلب على المنافسة وطنيا داخليا، أي مفتوحا للمتعاملين الوطنيين فقط. 
افســة وطنيا ومن خلال ما جاء في نص المادة نلاحع أن المشــرع جعل الطلب على المن      

فقط، ويعتبر ذلك بمثابة وضـــــــــع حد لمبدأ المســـــــــاواة بين المتعاملين،إضـــــــــافة إلى إعتبار هذا 
بمثابة محاباة للإنتاج  الوطني،  وهو ما ينســـــــــجم مع قواعد التجارة العالمية التي تفرض على 

م  على بلدان العالم في الأونة الأخيرة، وإن إقتصـــار المرســـوم المتعلق بتفويضـــات المرفق العا
المنـافســــــــــــــة الوطنيـة يمكن أن يعتبر كـإســــــــــــــتراتجيـة إعتمـدهـا المشــــــــــــــرع من أجـل ترقيـة الإنتاج  

   3الوطني.
 وذلك وفق ما يلي: 

إقتصــار تفويض المرفق العام للشــخص المعنوي الخاضــع للقانون الجزائري دون غيره،  ❖
ــارة إليه المادة  يمكن :"لا18/199من المرســـــــــــوم التنفيذي رقم    01فقرة22وهذا ما أشـــــــــ

تفويض المرفق العام إلا لشـــــــــخص معنوي خاضـــــــــع للقانون الجزائري يكون قادرا على 
 تحمل مس ولية التفويض ويخضع لمبادئ المرفق العام ويلي إحتياجات المستعملين ". 

  4للملسسات الصغيرة والمتوسطة.إعطاء الأولوية   ❖

 

 .  المرجع السابق، 18/199من المرسوم التنفيذي  7أنظر المادة  - 1

 ، المرجع نفسه18/199المرسوم التنفيذي رقم من   10انظر المادة  - 2

بن سرية سعاد :أسلوب الطلب على المنافسة كقاعدة عامة لإبرام عقود تفويضات المرفق العام في الجزائر، مجلة   - 3
(، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوقرة 2022) 01الدراسات القانونية المقارنة، ، العدد 

 . 909،ص2022بومرداس،

 .المرجع السابق، 18/199 المرسوم التنفيذي رقممن  23أنظر المادة  - 4
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ــناعات المحلية و  ❖ ــجيع المنتوج والصـ ــالح المواطنين وتشـ ــدور حماية  مصـ ــة أن صـ خاصـ
هذا المرســـــــــــــوم كان في ظل أزمة التنموية العمومي التي تعيشـــــــــــــها الجزائر من خلال  

 الإنهيار الحر ل سعار البترول مما يشجع الإستثمار في الحقل العمومي.  
 الخوف من العنصر الأجنبي ذلك أن العنصر المحلي أدى بشأن المحلي.  ❖

كما تم إعطاء الأولوية في مجال تفويض المرافق العامة للم سـسـات الصـغيرة، والجماعات 
   1الإقليميةوالم سسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما يلي: 

 توسطة.  بعث النمو الإقتصادي وتحسين بنية الم سسات الصغيرة والم ❖
 ترقية الثقافة مقاولة.  ❖
 تحسين معدل الإدماج وترقية المناولة. ❖

 المطلب الثاني: إجراءات الطلب على المنافسة. 
تجسيدا لنجاعة الطلبات العمومية والإستعمال الحسن للمال العام،  والمحافظة على مبدأ       

حرية الوصول  للطلبات العمومية وتحقيق المساواة بين المترشحين، والشفافية في المعاملات،  
ــروط وإعلان  ــبق لدفتر الشــــــ ــة بإجراءات عديدة،  بدأ بالإعداد المســــــ يمر الطلب على المنافســــــ

المنافســــــــــــــة )الفرع الأول(،  بعدها يتم إعداد قائمة المترشــــــــــــــحين الم هلين وإيداع الطلب على 
 العروض )الفرع الثاني(  ، ثم إنتقاء العروض والمنح الم قت )الفرع الثالث(.  

 الفرع الأول: إعداد المسبق لدفتر الشروط وإعلان الطلب على المنافسة. 
دارة، من خلال تبيان شـروط المشـاركة والإنتقاء إن الإعداد المسـبق لدفتر الشـروط يقيد الإ    

مما لا يسـمح بالتلاعب والتحايل من قبل المصـلحة المتعاقدة،  يعتبر من التدابير الوقائية من 
إضــافة   2الجرائم التي من شــأنها المســاس بحرمة المال العام  حيث أن المشــرع تولى تنظيمها.

 

 نفسه.  المرجع،199/ 18 من المرسوم التنفيذي رقم 4و  2أنظر مواد  - 1

خضري حمزة  آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق،   - 2
 . 70،ص2015-2014، ،جامعةالجزائر، الدكتور زوينة عبد الرزاقتخصص قانونعام ،إشراف الأستاذ 
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مفوضـة بإجراء الإشـهار، بطريقة مسـبقة لضـمان  للوصـول إلى طلبات العمومية على السـلطة ال
 المنافسة بين المترشحين.  

لابـد من التطرق إلى  إعـداد المســــــــــــــبق لـدفتر الشــــــــــــــروط )أولا(، ثم إعلان الطلـب على       
 المنافسة )ثانيا(. 

 أولا _الأعداد المسبق لدفتر الشروط.  
 سنتناول فيه تعري  دفتر الشروط )أ(، ثم إعداد دفتر شروط )ب(.      

 أ_تعريف دفتر الشروط: 
ــفقات العمومية فقط بل لها         ــروط في القانون الجزائري لا تتعلق بالصـ أن نظرية دفاتر الشـ

الم رخ في   10/236من المرســــــــوم الرئاســــــــي رقم   10مجالات أخرى. وهذا ماورد في المادة 
 1المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم.و 2007أكتوبر 
:" يقصـــــد بدفتر الشـــــروط وثيقة رســـــمية هبوضـــــياف" بأنكما عرفه أيضـــــا الأســـــتاذ "عمار        

ــروط المتعلقة بقواعد   ــائر الشـــــــــ ــعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتحدد بموجبها ســـــــــ تضـــــــــ
ــاركة فيها  ــروط المشـ ــة بمختلف جوانبها وشـ وكيفيات إختيار المتعاقد معها، فإدارة حين المنافسـ

ــفقة عمومية تســــــــــــتغل خيراتها الداخلية والم هلة و تجد كل   إعداد دفتر شــــــــــــروط في كل صــــــــــ
   2إطاراتها المعنيين من أجل الوصول إلى إعداد دفتر شروط يحقق الأهداف المسطرة.

على التعري  الوارد في   أما الأســــتاذ "عمار عوابدي"فقد اســــتندا في تعريفه لدفتر الشــــروط    
قانون الصــــفقات العمومية ذلك أنها حســــب وثيقة أســــاســــية في تشــــكيل وتحديد العقود الإدارية 
تتضــــــــــمن بنود غير مألوفة في عقود القانون الخاص، بإعتبار دفتر الشــــــــــروط وجه من أوجه  

  3التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني.

 

،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و  2010أكتوبر  7،الم رخ في 10/236من المرسوم الرئاسي   10انظر المادة  - 1
 . 2015سبتمبر  20،الم رخة في 50تفويضات المرفق العام،جريدة رسمية رقم 

المعدل و المتمم   2010أكتوبر   7بوضياف عمار: شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي الم رخ في  - 2
 . 150،ص2011لجزائر،  ،جسور للنشر و التوزيع، ا4و النصوص التطبيقية له، ط

 . 69،صالمرجع السابقخضري حمزة: آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية،  - 3
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نجد أن المشــرع الجزائري لم يعرف دفتر   18/199فيذي رقم وبالرجوع إلى أحكام المرســوم التن
الشــروط،  حيث إكتفى بتقديم دفتر الشــروط بما يتضــمنه من بنود تنظمية وبنود تعاقدية، التي 

  1يجب أن توضح كيفيات إبرام إتفاقية تفويض المرفق العام وتنفيذها.
 ب_إعداد دفاتر الشروط: 

اســـــــي في إبرام العقود الإدارية ســـــــواء كانت صـــــــفقات تعتبر دفاتر الشـــــــروط حجر الأســ ـــــ      
عموميـة أو عقود تفويض مرفق عـام، إذا تعتبر بمثـابـة المرجع الـذي يســــــــــــــتنـد عليـه كـل مرة،  
ــيما الجانبين التقني و  وذلك لما تحتويه دفاتر الشــــــروط من الجوانب الخاصــــــة بكل عقد لا ســــ

لشـــــروط تقوم بعرضـــــه أمام لجنة القانوني، وبعد أن تقوم الســـــلطة المفوضـــــة بتحضـــــير دفتر ا
لم  18/199تفويضــــــات المرفق العام المختصــــــة للموافقة عليه، إلا أن المرســــــوم التنفيذي رقم 

يحدد الأجل الذي يجب أن يتم فيه دراســـــــة مشـــــــروع دفتر الشـــــــروط من قبل لجنة تفويضـــــــات 
ضــون الذي حددها في غ 178فيالمادة    15/247المرفق العام، عكس المرســوم الرئاســي رقم 

 189كاملا أمام لجنة الصــــفقات العمومية، بخصــــوص اللجة القطاعية للصــــفقات وفق المادة 
 2يوما.  45ينبغي دراسة مشروع دفتر الشروط في أجل  15/247من المرسوم الرئاسي رقم 

على إيجاد آليات يضـــــمن لها التجســــيد    199-18حرص المشـــــرع في المرســـــوم التنفيذي رقم 
العلانية، حيث وضــع المشــرع ضــوابط للإعلان الذي تقوم به الســلطة المفوضــة  الحقيقي لمبدأ 

إعلان الطلب على المنافســــــة وذلك من خلال النشــــــر والإعلان الواســــــع، وذلك بكل الوســــــائل  
 . 3المناسبة

لم يكتفي المشـــــرع الجزائري بفرض إعلان الطلب على المنافســـــة على الســـــلطة المفوضـــــة      
   4لك الى  الجوانب الشكلية  للإعلان.فقط بل ذهب إلى بعد ذ
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 أ_تحديد المشرع لوسائل النشر والإعلان: 
على أن النشــر الطلب على المنافســة   199-18نص المشــرع في المرســوم التنفيذي رقم        

ــلطة المفوضـــة بالإشـــهار، وعن  ــبة،  كما ألزمة السـ ــيلة مناسـ يكون على أوســـع نطاق وبكل وسـ
ية وليسـت أسـبوعية أو شـهرية. أنه على المشـرع قصـد تحقيق المزيد طريق الجرائد، وتكون يوم

من الشـــفافية، وفي ســـبيل إيجاد أكبر لمبدأ العلنية أن يعهد إلى تطوير نظام الإشـــهار المعتمد  
على نظام الإشــهار الإلكتروني الذي يعد الأفضــل مثلما نص عليه قانون الصــفقات العمومية  

   1وتفويضات المرفق العام.
ــومالتنفيذي رقم 27وحددت المادة       ــمنها إعلان   199-18من المرســـــــــ البيانات التي يتضـــــــــ

الطلب على المنافســــــــة، كما يجب أن يشــــــــهر الطلب على المنافســــــــة إلى أخر ســــــــاعة لإيداع  
الملفات وساعة فتح الأظرفة، مع الأخذ في الحسبان مدة تحضير العروض،  وتوسيع المجال  

ــاركة أكبر عدد من ال ــتلامها  أمام المشــــ ــين ولايوجد بعين الإعتبار الملفات التي يتم إســــ متنافســــ
 بعد فوات الأجال محدد في الإعلان.

 ب_حالات الإعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة: 
في حالة ما تم إعلان عدم جدوى الطلـب على المنـافســــــــــــــة للمرة الأولى يعـاد نفس للمرة        

كما   2رة الثانية تقوم الســـــــلطة المفوضـــــــة بالتراضـــــــي.الثانية  غير أنه في حالة عدم جدوى للم
يخضــع  هذا الإجراء المقيد بإعلان يوجه إلى الم ســســات التي تقرر الإدارة إســتشــارتها. حيث 
ــاركة في طلباتهم إلى الإدارة  خلال مدة المحددة في  ترســـــــــل المترشـــــــــحين الذين ينوون المشـــــــ

كما يتبين   4التالية ى المنافســة في حالات، ويتم إعلان عدم جدوى الطلب عل3إعلان المنافســة
 بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى:  
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 عدم إستلام أي عرض.  ❖
 إستلام  عرض واحد.  ❖
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط.   ❖

 وإذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية: 
 عدم إستلام أي عرض.  ❖
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط.   ❖
وعند إسـتلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسـة للمرة الثانية يتبين أنه عرض  ❖

 مطابق لدفتر الشروط، فإنه يقبل لمتابعة الإجراءات.  

نســــتنتج أن المشــــرع الجزائري من خلال الطلب على المنافســــة يرتكز على المتنافســــين        
والم ســســات الناشــئة وذلك بنصــه صــراحة على الطابع الوطني لهذه العملية، والذي  الوطنيين 

ــة الحقيقية التي حبذ لو تكون المنافســـــــــــة دولية أي تقام بين  حســـــــــــب الرأي لا يحقق المنافســـــــــ
الأشـــــخاص  الوطنية والدولية، كما إقترح كذلك الإلكترونية التي تتماشـــــى مع العصـــــر الحالي  

مواقع التواصـل الاجتماعي، ومثلا إنشـاء منصـة وطنية دولية من قبل   والتي بينها الإشـهار في
وزارة داخلية والجماعات المحلية تنشــــر فيها هذه الطلبات لأن الوقت الحالي أصــــبحت الجرائد 

  1أسلوب تقليدي.
 الفرع الثاني: إعداد قائمة المترشحين المؤهلين وإيداع العروض. 

لان عن نيتها في تفويض المرفق العام، وتحدد شــــــروط  بعد قيام الســــــلطة المفوضــــــة بإع      
ومعــايير التفويض المــاليــة وتقنيــة، وكــذا دفتر الشــــــــــــــروط، حيــث تقوم الهيئــة بــإعــداد قــائمــة 
المترشـــــــحين المقبولين للمشـــــــاركة في تقديم العروض. ثم تأتي مرحلة إســـــــتقبال تعهداتهم التي 

ــة أمام المتناف ســـــين لإيداع عروضـــــهم لدى الســـــلطة  تحتوي على ملف الترشـــــح، بإتاحة الفرصـــ
 المفوضة.  

 

،مجلة العلوم  18/199شريط فوضيل ، رباحي مصطفى، كيفيات إختيار للمفوض له وفقا للمرسوم التنفيذي  - 1
 . 83،ص 2021،جامعةالإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، جوان3الإنسانية،العدد 
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ــنتطرق إلى إيداع العروض   ــنتناول إعداد قائمة المترشــــــــحين الم هلين )أولا(، بعدها ســــــ كما ســــــ
 )ثانيا(  

 أولا _إعداد قائمة المترشحين المؤهلين: 
تعد قائمة المترشــــــــحين المقبولين الذين يســــــــتوفون شــــــــروط تأهيل طبقا للجزء الأول من       
 روط، مرتبة ترتيبا تفضيليا حسب النقاط المتحصل عليها. دفتر ش
وذلك بعد دراســــة العروض المقدمة من المترشــــحين المقبولين وتقييم الضــــمانات المالية        

والمهنية والتقنية، وكذا كفاءتهم التي تســــــمح لهم بتســــــيير المرفق حســــــب ســــــلم التنقيط المحدد 
 .1991-18المرسوم التنفيذي رقم  من31مسبقا في دفتر الشروط، حسب المادة 

وفي حالة عدم جدوى الطلب المنافســـــة، في المرحلة الأولى وذلك بعد عدم إســـــتلام أي        
عرض، أو إســـــــــــــتلام عرض واحد،  أو عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشـــــــــــــروط، يعاد إجراء  

عرض، أو عدم    الطلب على المنافســــــــــة للمرة الثانية، وإذا تبين للمرة الثانية عدم إســــــــــتلام أي
مطابقة أي عرض لدفتر الشــروط،  أما في حالة إســتلام عرض واحد فقط، وتبين أن العرض  

 .2مطابق لدفتر الشروط فإنه يقبل لمتابعة الإجراءات
 ثانيا _إيداع العروض:  

ــة المنشــــــــــــور في الجرائد، وتمكين المتنافســــــــــــين من الوثائق،         ينجم عن إعلان المناقصــــــــــ
وإطلاعهم على معلومـات أكثر من المشــــــــــــــروع  المراد تنفيـذه وشــــــــــــــروط التعـاقـد، تقـديم ه لاء  

العامة المتعلق بتنفيذ نص المادة  .3المطلوبة و الأجل المعلن عنه  لعروضــــــــهم وفقا للشــــــــروط  
ــغال العمومية على أنه: لا يقبل الثانية من دفتر الأح ــروط العامة المتعلق بتنفيذ الأشــ كام والشــ
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أحد للإشــــتراك في المناقصــــات ما لم يقدم تصــــريحا يعلن فيه نيته في العرض. ويتضــــمن هذا 
 . 1التصريح مجموعة من المستندات  المثبتة ل شغال التي نفذها أو التي ساهم في طبيعتها

 أ_أجل إيداع العروض:  
نص المشــــــــــرع الجزائري على وجوب أن يتخذ تاريخ إيداع العروض في الحســــــــــاب المدة        

الكافية لتحضـــــــــير العروض، وذلك لفتح المجال أمام أكبر عدد من المتنافســـــــــين إذ يتم تحديد  
أجال تحضـير العروض من طرف السـلطة المفوضـة، ويعتبر هذا بمثابة إهدار لمبدأ المسـاواة،  

 .  2العروض بغية منع أي تحايل من قبل السلطة المفوضة لأن تحديد أجال الإيداع
ــوم التنفيذي رقم  28وهذا ما نصـــت عليه المادة  ــا 199-18من المرسـ ــرع أيضـ ،كما نص المشـ

على تمديد تاريخ إيداع العروض في حالة تمديده إلى قواعد الإشـــــــهار المنصـــــــوص عليها في 
 .  3من هذا المرسوم25المادة 
لى مبادرة من الســــلطة  المفوضــــة أو بناء على طلب  معلل من أحد ســــواء كان بناء ع      

 المترشحين. 
ــفافية         وبذلك أضـــفى المشـــرع على أخر يوم من أيام العرض وكذلك ســـاعة فتح أظرفة شـ

كبيرة، أي أنه متى صادف أخر يوم من أيام إيداع العروض عطلة  رسمية محدد الأجل لأول  
ــاركة، وبذلك  يوم عمل موالي حتى لا تبطل الأ جال ويحرم مجموعة من المتعاملين من المشـــــــــ

 . 4حرص على تحديد الأجال الكامل غير منقوصإحترام لحقوق المتعهدين
 ب_ كيفية إيداع العروض:  

بأنه: "يتضـمن ملف الترشـح   199-18كما نص عليه المشـرع في المرسـوم التنفيذي رقم        
 الوثائق التالية:  

 

،لبنان،  2قطيش عبد اللطيف: الصــــفقات العمومية تشــــريعا وفقها و اجتهادا، دراســــة مقارنة منشــــورات الحلبي الحقوقية،ط  –1
 .64،ص2013

 .913،ص:المرجعالسابقعادبن سرية س   –2
 .المرجعالسابق،18/199،من مرسوم تنفيذي 4فقرة  28المادة   –3
 .171،صالمرجعالسابقبوضياف عمار:   –4
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 تصريح بالنزاهة.  ❖
 القانون الأساسي للشركة.  ❖
 مستخرج السجل التجاري.  ❖
رقم التعري  الجبــائي فيمــا يخص المترشــــــــــــــحين الخــاضــــــــــــــعين للقــانون الجزائري، أو   ❖

 م العمل في الجزائر. المترشحين الأجانب الذين سبق له
 .1كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين مذكورة في دفتر الشروط ❖
ــا   ❖ لأجل حماية المنافســــة بين المتعاهدين أوجب أن يكون الإيداع في مكان واحد تكريســ

 للشفافية و المساواة.
و يجــب أن يقــدم الملف في ظرف مغلق و مبهم، تكتــب عليــه عبــارة لا يفتح إلا من  ❖

 جنة إختيار و إنتقاء العروض.طرف ل

 الفرع الثالث: إنتقاء العروض ومنح المؤقت. 
هـذه المرحلـة بمجموعـة من الضــــــــــــــوابط ألزم   199-18أحـاط المرســــــــــــــوم التنفيـذي رقم       

ــا   الســـلطة المفوضـــة بإتباعها، وذلك عبر خطوتين من خلالهما الفائز يمنح التفويض، وتكريسـ
التفويض تبنى على أســاس مبدأ المنافســة في إختيار المفوض  لمبدأ الشــفافية، أما مرحلة منح  

 إليه لا يعني القضاء على مبدأ الإعتبار الشخصي. 
 تتمثل مرحلة إنتقاء العروض ) الأول(، أما مرحلة الثانية و يتم فيها منح الم قت )ثانيا(.     

 أولا _ إنتقاء العروض ومنح المؤقت: 
تنظيم الصــــــــــــــفقات العمومية الجزائري مهمة فتح  الأظرفة وفحص   أســــــــــــــندتنصــــــــــــــوص      

العروض أو العطـاءات إلى لجنتين، لجنـة فتح الأظرفـة )أ(، ولجنـة تقييم العروض )ب(، على 
 مرحلتين منفصلتين: 
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 أ_لجنة فتح الأظرفة: 
 75ة تطلع بمهمة فتح الأظرفة لجنة إختيار وإنتقاء العروض المنصوص عليها في الماد      

في جلسة علنية وفي مرحلة أولى بفتح الأظرفة وتسجيل   199-18من المرسوم التنفيذي رقم 
جميع الوثائق المقدمة من المترشــحين وتنحصــر هذه الجلســة على  أصــحاب العروض، وذلك  

 . 1تكريسا لمبدأ الشفافية
ودائما   كما أن اللجنة ليســـــــــت لجنة عارضـــــــــة أو م قتة، بل دائمة كما وضـــــــــعها النص،      

اللجنـة لا يعني بحـال من الأحوال تضــــــــــــــمنهـا لقـائمـة محـدودة غير قـابلـة للتعـديـل،  بـل يجوز 
ــ ول   ــكيلة بين الفترة وأخرى بموجب مقرر موقع من مســــ إدخال تعديلات عليها من حيث التشــــ

 المصلحة المتعاقدة.  
قديرية في وقد أحســـن المشـــرع الجزائري صـــنعا عندما منح المصـــلحة المتعاقدة ســـلطة ت      

إختيار طبيعة الإدارات العمومية، وإختلاف طبيعة العقود الإدارية، فالتشـــــــــــكيلة التي تصـــــــــــلح  
للولايـة أو البلـديـة قـد لا تصــــــــــــــلح للجـامعـة أو مركز التكوين المهني، لـذا وجـب أن تختلف من 

 .  2مصلحة إلى أخرى 
 _تشكيلة لجنة إختيار وإنتقاء العروض:  1-أ

موظفين م هلين من بينهم رئيس، يعينهم 6يار وإنتقاء العروض من وتتشــــــكل لجنة إخت       
 .3مس ول السلطة المفوضة بموجب مقرر

ــاء لجنة إختيار وإنتقاء العروض نظرا لكفاءاتهم، لمدة ثلاف ســــــنوات         ويتم إختيار أعضــــ
 . 4قابلة للتجديد

 صلاحيات لجنة إختيار وإنتقاء العروض:  -2-أ
 مهام هذه اللجنة والتي نذكر من بينها ما يلي: 77حددت المادة     

 

 .857صالمرجع السابق،سلامي سمية :   –1
 .173،174،صالمرجعالسابقبوضياف عمار:   –2
 .المرجع السابق،  18/199المرسوم التنفيذي رقممن  2فقرة  75المادة   –3
 نفسه.  المرجع،18/199المرسوم التنفيذي رقممن    76المادة   –4
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 : عند فتح الأظرفة-أ
 التأكد من تسجيل الملفات التعهد أو العروض في سجل خاص.  ❖
 القيام بفتح الأظرفة.  ❖
 . إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل ملف تعهد، وكل عرض ❖
 تحرير محضر إجتماعي وقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،.   ❖

 عند فحص ملفات التعهد:  -ب
دراسة ضمانات المالية والمهنية والتقنية للمترشحين وكذا كفاءاتهم وقدراتهم التي تسمح  ❖

 لهم بتسيير المرفق العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط.  
 لمقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها لسلطة المفوضة. إعداد  قائمة المترشحين ا ❖
 تحرير محضر إجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة.   ❖
تســجيل أشــغالهم المرتبطة بدارســة الملفات في ســجل خاص مرقم وم شــر عليه مســبقا  ❖

 من مس ول السلطة المفوضة.  

 :  عند فحص العروض-ج
 ا. دراسة عروض المترشحين المنتقين أولي ❖
 إقصاء  العروض غير المطابق لدفتر الشروط.   ❖
ــاء الحاضـــــرين خلال   ❖ ــاء، يوقعه كل الأعضـــ تحرير محضـــــر عدم جدوى، عند الإقتضـــ

 الجلسة.  
ــر عليه من  ❖ ــجل خاص مرقم وم شــ ــة العروض في ســ ــغالهم المتعلقة بدراســ ــجيل أشــ تســ

 طرف مس ول السلطة المفوضة.  

 عند المفاوضات: -د
دعوة المترشــــــح أو المترشــــــحين الذين تم إنتقاتهم، المعنيين بالمفاوضــــــات، عن طريق  ❖

 مس ول السلطة المفوضة.  
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 إعداد محضر المفاوضات على إثر كل جلسة تفاوض.  ❖
  1إقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة لمنحه التفويض. ❖

 ب_تقييم العروض:  
ــاء م هل       ين في الميـدان المعني يوكـل لهم تقييم خـدمات  تتشــــــــــــــكـل هـذه اللجنـة من أعضــــــــــــ

المســابقة ويمنح ل عضــاء تعويضــات حســب نســب وكيفيات تحدد بموجب المرســوم التنفيذي، 
ــاء لجنة التحكيم  علما أن العمل الذي   ــاء لجنةفتح وتقييم العروض وأعضـ الذي ميز بين أعضـ

مســـــــــــ ولية التي تقع على تقوم به اللجنتين هو نفســـــــــــه من حيث الإجراءات، وينتج عن ذلك   
  2أعضاء لجنة  تقييم العروض أكثر من لجنة أخرى.

كما أن مهمتها تتولى أســــاســــا تقييم العروض، ويمكنها أن تقترح بدائل العروض كما يمكنها    
   3إقصاء العروض الغير المطابق لدفتر الشروط.

دفتر الشـــروط وتقديم  كما تقوم الســـلطة المفوضـــة بدعوة مترشـــحين المقبولين، إلى ســـحب      
عروضــهم بكل وســيلة ملائمة، وتجدر الإشــارة أنه لايمكن للمترشــح المقبول أن يقدم أكثر من 

 عرض واحد.  
 ثانيا _منح المؤقت: 

تعتبر مرحلة إرســاء الصــفقة مرحلة حاســمة ينجم عليها  إختيار عارض إما بالنظر لتوافر      
ــفات مما دفع بجهة الإدارة لإختيار   عطاءه أو عرضـــــــه على مجموعة من الشـــــــروط والمواصـــــ

 دون سواه عن بقية العروض.  
والجمهور    المنح الم قــت: هو إجراء إعلاميــا بموجبــه تخطر الإدارة المتعــاقــدة المتعــاهــدين    

بإختيار الم قت والغير نهائي لمتعاقد ما نظرا الحصــول على أعلى تنقيط فيما يخص العرض  
 .  4التقني والمالي

 

 المرجع السابق. ، 199-18 رقم المرسوم التنفيذي - 1

لمنظومة الصفقات العمومية(دار الهدى للنشر و  خرشي النوي: الصفقات العمومية) دراسة تحليلية و نقدية و تكميلية  - 2
 . 178،ص2019التوزيع،الجزائر،

 . 181ص المرجع السابق،بوضياف عمار: - 3

 . 188،ص المرجع نفسهبوضياف عمار:  - 4
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 أ_ إعلان المنح المؤقت: 
تكريســا لمبدأ العلنية والشــفافية، ونفس الوســائل التي يتم بها نشــر الطلب على المنافســة       

نه أن يضـــــــــــفي شـــــــــــفافية أكثر على الفائز الم قت  والجرائد التي ينشـــــــــــر فيها، وهذا من شـــــــــــأ
 . 1بالتفويض

ــر فيها عن الطلب العروض          ويتم  الإعلان عن المنح الم قت في نفس الجرائد التي نشـ
 وعندما يكون ذلك ممكنا.  

يجــب أن يتوفر الإعلان على تحــديــد الســــــــــــــعر، أجــال الإنجــاز، نتيجــة التقييم التقني        
 م الجبائي للمتعهد الحائز على الصفقة.  والمالي، وكذا رق

يفتح باب الإعلان عن المنح الم قت للصـــــــفقة أمام المتعهدين الذين لم يفوز بالصـــــــفقة       
للطعن في إختيار المصــــــــــــلحة المتعاقدة أمام لجنة الصــــــــــــفقات المختصــــــــــــة في إعلان المنح  

المصــــــلحة المتعاقدة، أما بعد إســــــتلام  الم قت، وبإنتهاء أجال الطعون وإثبات صــــــحة إختيار  
 .  2لجنة الصفقات  تعتمد الصفقة من طرف السلطة المخولة لها

:"... إعلان إلغاء الإجراء /أو المنح  73ويتخذ مســـــ ول الســـــلطة المفوضـــــة وفق أحكام المادة  
 ".  3الم قت للصفقة العمومية. لا يمكن المتعهدين أن يطلبوا أي تعويض...  

 عون: ب_ أجال والط
خول المشرع لأي مترشح الذي رفض عرضه، أن يحتج على قرار المنح الم قت  وأن         

من هـذا 78يرفع طعنـا  لـدى لجنـة تفويضــــــــــــــات المرفق العـام المنصــــــــــــــوص عليهـا في المـادة  
( يوما، إبتداء من تاريخ إشــهار قرار المنح الم قت  20المرســوم، في أجل لا يتعدى عشــرين )

 .  4التفويض
 

 .916،صالمرجعالسابقبن سرية سعاد:    –1
روحة مقدمة لإســــتكمال متطلبات حليمي منال: تنظيم الصــــفقات العمومية و ضــــمانات حفع المال العام في الجزائر، أط  –2

، كلية الحقوق و العلوم  محمدشـــــــهادة الدكتوراه، الطور الثالث تخصـــــــص تحولات الدولة،إشـــــــراف الأســـــــتاذ الدكتور بن محمد  
 .49،ص2016السياسية، جامعة ورقلة،
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أعلاه، تعد الســلطة المفوضــة إتفاقية  42وبعد إنقضــاء أجال الطعون المذكور في المادة       
التفويض التي تبرم مع المترشـح المقبول وتسـليمه نسـخة من الإتفاقية، وهذا على أسـاس المادة  

،كما يمكن للســـــــلطة المفوضـــــــة إلغاء إجراء تفويض 199-18من المرســـــــوم التنفيذي رقم 44
 أي مرحلة من مراحل التفويض.المرفق العام في 

 لمبحث الثاني: التراضي كإستثناء لإبرام عقود تفويض المرفق العام. ا
يعد التراضــــــــــي كأســــــــــلوب لإختيار المتعامل مع الإدارة فيقصــــــــــد به تحرر المصــــــــــالح         

المتعاقدة من الخضــــــــــــــوع للقواعد الإجرائية في عملية اختيار المتعامل المتعاقد لاســــــــــــــيما تلك  
المندرجة ضـــــــمن إجراءات المناقصـــــــة، حيث أن رضـــــــاها ظاهر وبارز من خلال حريتها في 
الإختيار خلاف لطريقة المناقصـــــــــــة أين تفقد نســـــــــــبيا هذه الحرية وتخضـــــــــــع لجملة من القيود 

 .1لإجرائيةاالشكلية و 
ــرع الجزائري في المادة         ــي رقم  41وكما عرفه المشــ ــوم الرئاســ بأنه:  247-15من المرســ

تراضـي هو إجراء يسـتهدف تخصـيص صـفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشـكلية إلى  "ال
المنافسـة ويمكن أن يكتسـي التراضـي شـكل التراضـي البسـيط أو شـكل التراضـي بعد الإسـتشـارة. 

 وتظهر هذه الإستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة".  
أى أن هذه الكيفية في الإبرام أكثر نفعا،  يلجأ المتعامل العمومي إلى التراضــــــــــــــي كلما ر       

وحدده على ســبيل المثال وليس على ســبيل الحصــر، وبالتالي منح الســلطة التقديرية للمتعامل  
 2العمومي في إستخدام هذه الكيفية

وعليه ســــــــــنتطرق إلى مفهوم التراضــــــــــي البســــــــــيط )المطلب الأول(، ثم التراضــــــــــي بعد       
  الإستشارة )المطلب الثاني(.

 
 

 

 .105-104،صخضريحمزة:المرجع السابق–1
 .78صالمرجع السابق،قدوجة حمامة :  –2
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 المطلب الأول: مفهوم التراضي البسيط. 
أقر المشـرع الجزائري في حالات معينة، إذا يحرر السـلطة المسـ ولية عن المرفق العام         

المحلي عند إختيار المفوض له من الدعوة الشــــكلية للمنافســــة في حالات، إذا توفرت شــــروط  
حالات وظروف محددة أقر الحق في إختيار المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وفي 

  1المتعامل المتعاقد الذي ستتعاقد معه بأسلوب إبرام إستثنائي يحررها من القواعد الإجرائية.
بناءعلى ذلك حدد المشــرع تعري  لتراضــي البســيط كإســتثناء )الفرع الأول(،ثم الحالات       

ل )الفرع الثاني(، كذلك نلجأ إلى الإجراءات  التي تلجأ إليها المصـلحة المتعاقدة لمثل هذا الشـك
 التراضي البسيط )الفرع الثالث(.  

 الفرع الأول: تعريف التراضي البسيط.  
إن الفرق بين القـاعـدة في الإبرام والإســــــــــــــتثنـاء الـذي يـدخـل عليهـا إنمـا يكمن في درجـة        

تي الإســـــتثناء. حيث المنافســـــة أو في الدعوة إلى المنافســـــة. ونفس الأمر يظهر ما بين صـــــور 
تنعدم المنافســـــة في التراضـــــي البســـــيط مقارنة بما هو موجود في الطلب على العروض أو ما  

 هو موجود في التراضي بعد الإستشارة، إلا أن إنعدام التنافس في التراضي البسيط. 
ي  فالإدارة في هذا الشـــــــكل تقوم بإختيار المتعامل الإقتصـــــــادي الذي تتعاقد معه، فلا وجود لأ

 نوع من التنافس بين المتعاملين. 
ــمة في بداية الأمر، حيث كان أمر         ــورة محتشــــ ــي بصــــ ــكل في التراضــــ وقد ظهر هذا الشــــ

وما يليه من القوانين الناظمة  250-02تقديريا، إلا أن الوضــع تغير بعد صــدور المرســوم رقم 
  2لهذا الأسلوب.للصفقات العمومية حيث جاءت النصوص أكثر دقة وحذر في تنظيمها 

على انه: "تلجأ المصـــلحة المتعاقدة  236-10من المرســـوم الرئاســـي رقم 43ما نصـــت المادة 
 إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية...".  
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من المرســوم الرئاســي الجديد أن المشــرع جعل المناقصــة هي 25ويبدو من خلال المادة       
ــفقات.  ــتثناء من ذلك يجوز في الحالات المحددة قانونا  القاعدة العامة في مجال إبرام الصـ وإسـ

ــي، بما يعني أن كفل للإدارة حرية إختيار المتعاقد   ــفقة بالتراضـ ــر إبرام الصـ ــبيل الحصـ على سـ
  1دون إلزامها حتى باللجوء للإستشارة إن توفرت حالات التراضي البسيط.

ــوم التنفيذي رقم         ــيط إجراء  بأنه18في المادة  199-18كما عرفه المرسـ ــي البسـ :" التراضـ
تقوم من خلاله الســـــلطة المفوضـــــة بإختيار مفوض له م هل لضـــــمان تســـــيير مرفق عام، بعد 

  2التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية.
من المرســـــــــــــوم الرئاســـــــــــــي رقم 27ومن تحديد حاجته بدقة في ظل ما تنص عليه المادة       
ــادياوتأكدها من قدرات المتعامل  15-247 المختار بغية تلبية الطلب العمومي ولعل    لاقتصــــ

، في تعريفه للتراضـي على أنه الطريق الذي تتنافس  90-67من الأمر 60ما جاء في المادة 
ــفقة لمن تختار  فيه الإدارة بحرية مع المقاولين والموردين الذي تقرر التشـــاور معهم ومنح الصـ

 منهم. 
ــتعمل         ــطلح التنافس المســــــــ ــات التي كما أن مصــــــــ في التعري  إنما يدل على المفاوضــــــــ

تجريها الإدارة في هذا الإطار. فالتراضــي كطريقة في الإبرام يقوم على أســاس التفاوض حيث 
على أن تنظيم المفاوضـــــات حســـــب   247-15من المرســـــوم الرئاســـــي رقم  50نصـــــت المادة 

المتعلقة  ،كما تأســـــــــس المفاوضـــــــــات 52من المادة  6الشـــــــــروط المنصـــــــــوص عليها في الفقرة 
بالعرض المالي على أساس سعر مرجعي. فالتفاوض هنا إنما يكون حول شروط تنفيذ وأجاله  
والســــعر المقدم. وعليه يمكن القول أن التراضــــي البســــيط هو التفاوض المباشــــر الذي تقوم به 
ــادي يكون على تلبية الطلب العمومي في  ــد إختيار متعامل الإقتصــــ ــلحة المتعاقدة قصــــ المصــــ

 الشروط من حيث تنفيذ السعر. ظل أحسن 
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وفي الأخير يبقى التراضـــــي أو الإتفاق المباشـــــر أو تفاوض كماســـــماه قانون الصـــــفقات       
  1العمومية، حيث تقييم بحرية المفاوضات التي تراها ضرورية إسناد وتخصيص الصفقة.

 الفرع الثاني: حالات التراضي البسيط.  
لم يكتفي المشـرع الجزائري بتقييد سـلطة المصـلحة المتعاقدة في إختيارها الأسـلوب لإبرام       

صـــــــــــــفقاتها العمومية فقط،  وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك حينما أقر مجموعة من الضـــــــــــــوابط  
القــانونيــة ألزمهــا على إتبــاعهــا في تللــك الحــالات التي تبرم عقودهــا فيهــا بطريقــة الصــــــــــــــفقــة  

 العمومية.  
من المرسوم التنفيذي رقم 20ويتم اللجوء إلى التراضي البسيط، حسب ما حددتها المادة        
 :2،على مايلي18-199

 : أولا_حالة الخدمات التي لا يمكن أن تكون محل التفويض
بأنه ســـــوق معين يوجد به عون إقتصـــــادي واحد يقوم بخدمة أو عرض ســـــلعة يواجه بها       

 المستعملين والمستهلكين.  
يختلف عن الإحتكــــار القــــانوني في كون هــــذا الأخير لا يتم بنص        والإحتكــــار الواقعي 

قانوني وإنما يفرضـــــــــه واقع الســـــــــوق،  بحيث لا تتوفر الخدمة أو الأســـــــــلوب المختار من قبل  
 المصلحة المتعاقدة لدى عامل واحد.  

فرض على الإدارة وقد يرتبط ذلك بأشـــــخاص معينين ينفردون بم هلات وتقنيات معينة ت      
 .3تقنية تعدها المصلحة الإدارية مسبقا لاعتباراتاللجوء والتعامل معهم  

 : الملح الاستعجالثانيا _حالة 
حالات الإســتعجالية وفقا 199-18أن المشــرع الجزائري نص في المرســوم التنفيذي رقم       
 4 .21للمادة 

 

 . 79،صالمرجعالسابققدوجة حمامة :  - 1

 . السابق المرجع.199-18 من المرسوم التنفيذي رقم 20المادة  - 2

الصفقة العمومية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم في القانون، العدد  لكصاسي سيد أحمد: التراضي كإستثناء لعقد  - 3
 . 77،ص2019، جامعة أدرار،أوت 02

 .السابق المرجع،18/199من المرسوم التنفيذي رقم 21أنظر المادة  - 4



199-18طرق ابرام عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي  الفصل الثاني:  

 
45 

الملح   الاســتعجاللحالة    49في المادة  247-15أشــارة إليه المرســوم الرئاســي رقم    كما       
التي تبيع للمصـلحة المتعاقدة الشـروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصـفقة العمومية في وجود 
خطر داهم يتعرض له ملك أو إســـتثمار قد تجســـد في الميدان أو وجود خطر يهدد الإســـتثمار 

ــلحة الم ــعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام أو ملكا للمصــــــــ تعاقدة أو الأمن العمومي. ولا يســــــــ
 الصفقة العمومية.  

ــلحة المتعاقدة إســـــتغلال هذه الحالة القيام بممارســـــات تخل بمبادئ        وحتى لا يكون للمصـــ
 شفافية، ولإجراءات الإبرام المكيفة بمبرر الإستعجال وهي حالات المتمثلة في مايلي: 

فعلي يتعرض له الملك أو الإسـتثمار قد تجسـد في الميدان أو يهدد إسـتثمار   وجود خطر      
أو ملكا للمصلحة المتعاقدة لا يسعه التكييف مع أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، ولم  

 يكن متوقعا من قبل المصلحة المتعاقدة أو ناتجا عن مناورات صادرة عنها. 
قدة على مقرر معلل من قبل الوزير أو الوالي أو  ضــــــــرورة حصــــــــول المصــــــــلحة المتعا       

رئيس الشـعبي البلدي المعني يرفض له الشـروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصـفقة العمومية  
تحت مبرر الإســـــــتعجال، مع خضـــــــوع مقرر الترخيص لرقابة كل مجلس المحاســـــــبة، ســـــــلطة  

 .1ة العامة الماليةضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وكذا المفتشي
وفي الواقع العلمي تواجهه الكثير من الصــعوبات وذلك لصــعوبة تحديد حالة الإســتعجال        

التي تحول المصــــــلحة المتعاقدة اللجوء إلى أســــــلوب التراضــــــي في جهة ولصــــــعوبة إثبات أن  
ما رتب  المصالح المختصة لم تقم بمماطلة أو مناورة للوقوع عمدا في حالة الإستعجال،  وهو 

ــالح المتعاقدة وبين جيهات   اختلافاتنزاعات و  ــرف للمصـ في وجهات النظر بين الأمرين بالصـ
 .  2الرقابة المالية عموما والمراقب المالي على وجه الخصوص

غير أنه يشـترط أيضـا أن يكون هناك علة وسـبب بين الخطر والضـرر الممكن أن ينتج عنه،  
ــافـة عبـارة "معلـل"  التي تحمـل وج هـان  الوجـه الأول أن التعليـل هو مـا يثبـت بـه الوجود  بـإضــــــــــــ
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الفعلي للخطر المتفاقم الذي يمكن أن يولد الضـرر، والوجه الثاني هو إثبات أن الضـرر شـديد  
 . 1ملحا استعجالالإحتمال وقوع وأن حدف إنما يحدف بفعل خطر الذي يكتسي 

 ثانيا _حالة تموين مستعجل: 
بأنه: "في حالة تموين مســــــتعجل مخصــــــص لضــــــمان توفير حاجات  49حســــــب المادة        

لم تكن متوقعة من  الاســــتعجالهذا   اســــتوجبتالســــكان الأســــاســــية، يشــــترط أن الظروف التي 
 ". 2المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها

اسـية يرجع فيها إلى دراسـة نفقات  الأس ـ  الاحتياجاتيذهب بعض الإقتصـادين إلى تحديد        
العائلات فحيث تتجه النفقات أولا وبالمقدار الذي يخصـــــــــص منها على ســـــــــبيل الأولوية على 

 حساب ما  تعتبر حاجات ضرورة أولوية مثل الأكل واللباس ثم أخير نفقات والصحة. 
لشــروع في ومن أمثلة الممطالة في مجال التموين إســتهلاك هامش الأمان من المخزون دون ا

 . 3إجراءات تجديد المخزون 
ــلحة المتعاقدة اللجوء         البســـــــيط وذلك   يإلى التراضــ ـــــكما أن في هذه الحالة يمكن للمصـــــ

ــبيل الأغذية  ــمن هذه الحاجات على ســــ ــية، وقد يدخل ضــــ ــاســــ ــمان توفير الحاجيات الأســــ لضــــ
 والوقود،  كما يشترط في هذه حالة ما يلي: 

تســـتوجب هذا لإســـتعجال لم تكن متوقعة من طرف المصـــلحة   أن تكون الظروف التي       
 المتعاقدة.  

 .  4ألا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها
ــابقة لأنها تســـــــتوجب شـــــــروطها الخاصـــــــة         ــتقلة عن الحالة الســـــ وهذه حالة منفردة أو مســـــ

ــاد  ــير الإقتصـ ــعية تختص سـ ــوع أمام وضـ  وتطبيق مجال محدد ودقيق، فنحن من حيث الموضـ
ــلحة   ــية. فكأنها أمام حالة ميدانية تكون فيها المصــ ــاســ ــكان الأســ الوطني أو توفير حاجات الســ
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ــاد الوطني   ــيير الإقتصــ ــن تســ ــمان حســ ــريعة لتتحرك بغرض ضــ ــة وســ المتعاقدة في حاجة ماســ
 وتوفير حاجة للسكان.  

لأثر   فلو ألزمة بالخضــــوع لإجراءات التعاقدية العادية بما تكلفه من نشــــر وآجال إجراءات    
ــلبا على حســــــن الســــــير   الوطني لذلك وجب تمكينها من التعاقد بأســــــلوب   الاقتصــــــاديذلك ســــ

 .  1التراضي البسيط
 : رابعا _حالة مشروع ذي أهمية وطنية

لاشك أن الطابع الخاص لهذا المشروع سيخلف أثر إيجابيا عاما يمس كل إقليم الدولة،        
المالية الناتجة عن إبرام هذا العقد دون سـواه من العقود سـتكون ومن الم كد أيضـا أن الأعباء 

ضــــخمة جدا، لذا تشــــدد النص في فرض موافقة مســــبقة لمجلس الوزراء. لاشــــك أن الترخيص 
ــفقة ويبعدها عن  ــبقة من جانب مجلس الوزراء يغني شـــــرعية إبرام الصـــ بالتعاقد والموافقة المســـ

 .  2شبه المعاملة أو الفساد المالي
وعندما يتعلق بالمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا إستعجاليا وهو فتح       

لإمكانيات اللجوء إلى صــــــــــيغة غير تنافســــــــــية لمجرد توظيف المشــــــــــروع بأن له أهمية وطنية 
يكتســـي طابع الإســـتعجالي، علما أن التوظيف هذا وإن منحت صـــلاحية الإذن به إلى مجلس  

الشــــفافية والعدالة بين المتنافســــين كلما أمكن ذلك، وبالتالي فإن ربط ما  الحكومة إلى إضــــفاء 
يمكن أن يلجأ بصـــدده إلى التراضـــي البســـيط فقط بالنظر لموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة،  
وتحديد لذلك مبالغ، ســيســاعد إلى اللجوء المتعســف لهذه الصــيغة كلما توفرت شــروطها أي ما  

 كان حجم. 
ــي        ه درء المخاطر وبالتالي يســــــــتحســــــــن تحديد حجم ما تمكن من الإســــــــتجابة ما يقتضــــــ

الإســـــــــتعجالية لحالة الإســـــــــتعجال وفي حدود ذلك، على أن يلجأ بالنســـــــــبة لبقية الخدمات إلى  
 الطرق العادية، وبالنظر إلى تقلب هذا التوصــيف حســب الظروف الإقتصــادية والمالية وإقترح  
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ســــــنوات تتضــــــمن المشــــــاريع من هذا التوصــــــيف  3لتحيين كل  الوزير الأول إعداد قائمة قابلة ل
تفاديا لترك التصـــــــــــنيف والتأويل بدون تحديد حتى لو تعلق الأمر بمجلس الوزراء، لأن الأمر  

 . 1يتعلق بحسن تسيير المال العام وحفع المبادئ العامة للمنافسة والعدالة والنزاهة
 ية للإنتاج:  خامسا _ حالة تعلق الأمر بترقية أو الأداة الوطن

بأنه: "في هذه الحالة يجب أن يخضــع اللجوء إلى    247-15حســب المرســوم الرئاســي        
هذه الطريقة الإسـتثنائية في إبرام الصـفقات إلى موافقة مسـبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ  

ــفقة يســـاوي أو يفوق عشـــرة ملايير دينار ) ــبقة  10,000,000,000الصـ (، وإلى الموافقة المسـ
 أثناء إجتماع الحكومة إذا كان المبلغ الصفقة يقل عن المبلغ سالف الذكر".  

ــفقات العمومية وفق إجراء التراضــــــــي البســــــــيط وذلك من أجل دعم   ففي هذه الحالة تبرم الصــــــ
المنتج المحلي من جهة وكذا إنفاذ بعض الم سسات خاصة التي تعاني عجزا ماليا في بعض  

 الأحيان من جهة أخرى. 
لأنه في حالة ما إذا تم إبرامها وفق إجراء طلب العروض فالأكيد أن هذه الم سسات لا       

 . 2تستطيع المنافسة مقارنة بالم سسات أخرى للعديد من الأسباب
وأن الحكمة من إدراج هذه الحالة هو تمكين الإدارة المعنية من إبرام الصـــــــــفقة في زمن       

 للإنتاج. يسيير بقصد ترقية الأداة الوطنية 
وردت العبارة بشــــــــكل جد مطلق ولم يتم فيها توخي الدقة والوضــــــــوح مما يفســــــــح المجال        

 .  3الواسع للتفسير
 :  سادسا_حالة منع نص تشريعي أو تنظيمي

يبـدو من خلال هـذه الحـالـة أن المشــــــــــــــرع أراد إعطـاء الأولويـة في مجـال التعـاقـد لبعض        
وتحديد لطبيعتها. ومصـدر هذه الأولوية هي نص تشـريعي    الم سـسـات العمومية وكذا  إطلاقا

 ،فهو يكفـل حصــــــــــــــريـا لبعض  53من المـادة  5أو نص تنظيمي وهو مـا أشـــــــــــــــارت إليـه الفقرة  
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الم ســــــــــــســــــــــــات العمومية تقديم خدمة عمومية في مجال محدد، ويعطيها مكنة التعاقد بطريق 
لجوء لهذا الأســـــــــــلوب بتوافر  التراضـــــــــــي حين يبرم الصـــــــــــفقات العمومية. وقيدت الفقرة ذاتها ال

رخصـــــــــة صـــــــــادرة عن مجلس الوزراء، بما يضـــــــــفي عليها شـــــــــرعية ويبعد المعاملة عن دائرة 
 .  1الشبهات أو الفساد المالي

ــتأثر من خلاله         ــبه هذه الحالة نوعا ما حالة الإحتكار القانوني إذا أن كلاهما تســــــــ وتشــــــــ
ــاط إ ــة هذا النشــــــ ــة التي يتم منحها حق ممارســــــ ــســــــ ذ لا يتم تلبية هذه الخدمات إلا من الم ســــــ

 طرفها. 
ومن بين الأمثلة عن ذلك منح معهد باسـتور الجزائري والصـيدلية المركزية للمسـتشـفيات       

 . 2حقا حصريا لتموين الم سسات الإستشفائية بالمنتجات الصيدلانية اللقحات والأمصال
 الفرع الثالث: إجراءات التراضي البسيط  .  

يعتبر التراضــــي البســــيط من أشــــكال التراضــــي يجعل المصــــلحة المتعاقدة متحررة من          
ضـــرورة إقامة  المنافســـة بين المتعهدين،  وتقوم بإختيار المتعامل معها مباشـــرة بعد التفاوض  

 معه.  
في حالة التراضــــي البســــيط، تقوم لجنة إختيار وإنتقاء العروض بدعوة المرشــــح الذي تم       

 . 3ياره لتقديم عرضهإخت
أن الســـــــــلطة المفوضـــــــــة تقوم بإختيار المفوض له الذي تكون له م هلات وقدرات تقنية        

 وإنتقاء العروض.   اختيارومالية ومهنية ثم تأتي دور اللجنة في 
بعــد ذلــك تتفــاوض لجنــة إختيــار وإنتقــاء العروض مع المترشــــــــــــــحين المقبولين وهــذا مــا        

بأنه: "تتفاوض لجنة إختيار  40في المادة   199-18التنفيذي رقم   نصــــــــــــت عليه المرســــــــــــوم
وإنتقاء العروض مع المترشــــحين المقبولين المعينين، في حدود ما يســــمح به دفتر الشــــروط لا 

 سيما على ما يلي: 
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 مدة تفويض المرفق العام، عند الإقتضاء 
، أو التي يـدفعهـا المفوض لـه  التعريفـات أو الأتـاوى التي يـدفعهـا مســــــــــــــتعملو المرفق العـام      

 للسلطة المفوضة للمفوض له حسب شكل التفويض.  
المتعلقة بتحســــــــين تســــــــير   الاقتراحاتيمكن أن تتطرق المفاوضــــــــات كذلك إلى مختلف        

المرفق العام موضــوع التفويض،  بإســتثناء معايير تقييم العروض المنصــوص عليها في دفتر 
 الشروط.  

 .  1ولا يمكن أن تتطرق المفاوضات، في أي من الأحوال، إلى موضوع  التفويض"
ــات تأتي الإجراء الأخير، بإبرام إتفاقية تفويض المرفق العا       ــب ما  وبعد المفاوضــــــ م حســــــ

بأنه:" يعد إنقضـاء أجال الطعون المذكورة في المادة   199-18جاء به المرسـوم التنفيذي رقم  
ــة إتفاقية التفويض التي تبرم مع المترشـــــح المقبول من طرف   أعلاه 42 تعد الســـــلطة المفوضـــ

 2العروض، وتسلم النسخة من الإتفاقية  للمرشح المقبول" و انتقاءاللجنة إختيار 
 الثاني: التراضي بعد الإستشارة  .   المطلب
إن التعاقد بأســـــلوب التراضـــــي هو إتفاق مباشـــــر بين الســـــلطة المفوضـــــة والمفوض له،        

حيث يتحرر فيه الســلطة المفوضــة من تلك القيود الشــكلية والإجرائية المفروضــة على أســلوب  
وليس   اســــتثناءبعد   الطلب على المنافســــة. واللجوء إلى التراضــــي قصــــد تفويض المرفق العام

قاعدة عامة، تحكمه ضــــــوابط وشــــــروط وجب التقييد بها، ويأخذ أســــــلوب التراضــــــي صــــــورتين  
بنصـــــها:" يمكن أن يأخذ التراضـــــي   199-18من المرســـــوم التنفيذي رقم   16حددتهما المادة  

 3صيغة التراضي البسيط أو التراضي بعد الإستشارة ".
 شارة  .  الفرع الأول: تعريف التراضي بعد الإست
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أن المشــــرع يلزم المصــــلحة المتعاقدة بإتخاذ الإســــتشــــارة أداة لإبرام العقود التي لا يتحقق       
ــلكه في  ــبيل الذي تسـ ــلطاتها في إختيار السـ ــفقة، وهو بهذا يقيد سـ فيها الحد المالي الأدنى للصـ

 تلبية حاجاتها. 
على أنه:" إجراء تقوم   199-18كما عرفه المشـــــرع الجزائري في المرســـــوم التنفيذي رقم        

( مترشــــــحين م هلين على 3من خلاله الســــــلطة المفوضــــــة بإختيار مفوض له من بين ثلاثة )
 1الأقل.
بسـيطة محدودة بواسـطة وسـائل   اسـتشـارةوهو الإجراء الذي يسـمح بإبرام الصـفقة بموجب       

 الاستشارة ي بعد  مكتوبة مخصصة ومهيأة لذلك دون شكليات الأخرى، ومنه فإن إجراء التراض
لا يخرج عن كونه أسـلوب مرن تلجأ المصـلحة المتعاقدة لتحرر من القيود والإجراءات المقررة  
في القانون الخاص بأســــــلوب المناقصــــــة، إذ نجد في هذه الطريقة الحرية والمرونة الكافية في 

صــــــفقات لبرام اإختيار المتعاقد معها، فإذا كانت الإدارة متعاقدة في التراضــــــي البســــــيط تلجأ لإ
 عن طريق التفاوض 

  2.الاستشارةالمباشر فإنها في هذا الأسلوب  يجب عليها استنفاذ إجراءات 
إذن الإســــــتشــــــارة هي إجراء من إجراءات إقامة المنافســــــة، ويتم جلب العروض فيها عن       

  3طريق الوسائل العادية.
مكن أن تســــــميه )التراضــــــي بعد يتفرع إلى ما ي  الاســــــتشــــــارةالمعروف أن التراضــــــي بعد       

وقد حددت  51من المادة و 5و  4و 3و  2إبتداء( وهي الأصـــــناف المذكورة في     الاســـــتشـــــارة
برسـالة إسـتشـارة   الاسـتشـارةومنها تتم   الاسـتشـارةشـكليات معينة للقيام بهذا الصـنف من  5الفقرة 

ــفقات المختصـــة،   على أســـاس دفتر شـــروط يخضـــع قبل الشـــروع في إجراء التأشـــيرة لجنة الصـ
كما ألزمة شـــكلية عن الإعلان عدم جدوى الإســـتشـــارة التي تلجأ إليها المصـــلحة المباشـــرة في 
حـالـة عـدم إســــــــــــــتلام أي عرض أو عـدم مطـابقـة أي عرض. كمـا ألزمـت بـإجراءات أخرى من 
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ــارة الناتجة عن طلب العروض غير الإجراءات ا ــتشــــ لشــــــكلية،  وبهذا فإن التراضــــــي بعد الإســــ
 1مجدي يستوجب نفس الإجراءات الشكلية تقريبا التي يستوجبها طلب العروض.

من 41كما أن التراضي بعد الإستشارة ترتفع فيه المنافسة وهوما يتضح من نص المادة       
 2 .247-15المرسوم الرئاسي رقم 

كذلك التراضــي بعد الإســتشــارة صــيغة تدخل ضــمن الصــيغ التفاوضــية وذلك في كونه         
يخلق نوع من المنافســـــــــــة بين المترشـــــــــــحين على عكس التراضـــــــــــي البســـــــــــيط الذي تنعدم فيه 

(  3المنافســـــــــــة، حيث تقوم من خلاله الســـــــــــلطة المفوضـــــــــــة إلى إختيار المفوض له من بين )
ى تســــــــــــــير المرفق العــام، دون اللجوءإلى مختلف  مترشــــــــــــــحين تتوفر فيهم الكفــاءة والقــدرة عل

 الإجراءات الشكلية الطويلة والمعقدة المتبعة في أسلوب الطلب على المنافسة.
 : حالات التراضي بعد الإستشارة  .  الثاني الفرع3

ــرع         ــابقة لأن المشــ ــوحا وتحديدا من القوانين الســ ــي أكثر وضــ ــبحت كيفية التراضــ لقد أصــ
ــلحة المتعاقدة التي يســــــتخدمها التراضــــــي بعد  الجزائري قد حدد الحالات التي تلجأ فيها المصــــ

، و بذلك يكون قد تفادى كل العيوب التي تضــــــمنتها القوانين الســــــابقة له في هذه الاســــــتشــــــارة
 الكيفية.  
يتم اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة في الحالات المحددة، وهي حالات التي حددها  و       

 . كما يلي: 199-18المرسوم التنفيذي رقم 
 : أولا _حالة عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية

 : الاستشارةبأنه: "تلجأ السلطة المفوضة إلى التراضي بعد 19ما نصت عليه المادة       
ــة للمرة الثانية، وفي هذه الحالة، يتم إختيار        عند إعلان عدم جدوى الطلب على المنافســ

   4المفوض له من بين المترشحين الم هلين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة.
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المرافق العمومية التي لا تســــتدعي إجراء الطلب على المنافســــة، يتم  عند تفويض بعض       
والوزير المكلف   بموجــــب قرار مشــــــــــــــترك بين وزير المــــاليــــة  العموميــــة  تحــــديــــد هــــذه المرافق 
بالجماعات الإقليمية. وفي هذه الحالة، يتم إختيار المفوض له ضــــــــــــمن قائمة تعدها مســــــــــــبقا 

المالية والمهنية والتقنية التي تســــــــمح لهم بتســــــــير الســــــــلطة المفوضــــــــة، بعد التأكد من قدراتهم  
 المرفق العام المعني".  

على ســبيل   ةالإســتشــار نلاحع أن المشــرع الجزائري ذكر حالات اللجوء إلى التراضــي بعد       
الحصــــر إذا ألزم الســــلطة المفوضــــة بلجوء إلى هذا الأخير بعد إتباع مجموعة من الإجراءات  

، وهو ما يتضــح أن الدعوة للمنافســة غير الاســتشــارةلجأ التراضــي  بعد للمرة الثانية فإن يفتح ت
مجدية أو عند تســــــــــليم أي عرض أو إذا كانت العروض المســــــــــتلمة بعد تقديمها غير مطابقة 

 أو لعدم بلوغها التأهيل الأولي التقني.  لدفتر الشروط أو 
ــارة نجد ــتشــ هذا الأخير الأحســــن    وبمقارنة بســــيطة بين التراضــــي البســــيط والتراضــــي بعد الإســ
 1بالنسبة للسلطة المفوضة عند إختيار المفوض له من ثلاف عروض.

ــتشـــارة حددتها المادة     247-15من المرســـوم الرئاســـي رقم    51أما حالات التراضـــي بعد الإسـ
 كما يلي:  نذكر منها
  .عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية  ❖
في حالة صـفقات الدراسـات واللوازم والخدمات الخاصـة التي لا تسـتلزم طبيعتها اللجوء   ❖

إلى الطلب العروض. وتحديد خصــــــوصــــــية هذه الصــــــفقات بموضــــــوعها أو بضــــــعف  
 مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات. 

 في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة الم سسات العمومية السيادية في الدولة  ❖
 الفقرة الثانية، تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية. 15كذلك نجد أن المادة  ❖
 عدم  إستلام أي عرض.  ❖
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط.   ❖
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عند إســـتلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافســـة للمرة الثانية يتبين أنه عرض  ❖
 1ت.مطابق لدفتر الشروط، فإنه يقبل لمتابعة الإجراءا

 : ثانيا _حالة تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء الطلب على المنافسة
، فقد ألزم اللجوء  199-18من المرســــــــوم التنفيذي رقم 19ما حدده المشــــــــرع في المادة       

إلى التراضــــــــــي بعد الإســــــــــتشــــــــــارة في حالة ما إذا كانت إتفاقية التفويض تتمحور حول مرافق  
تسـتدعي بالضـرورة اللجوء إلى الطلب على المنافسـة، وفي هذه الحالة تلتزم الإدارة عمومية لا 

 2بإختيار المفوض له إستنادا للقائمة التي أعدتها مسبقا.
كما يتم اللجوء إليه في بعض المرافق لا تســــــــتدعي اللجوء إلى الطلب على المنافســــــــة        

وواضــــح أن القرار الوزاري المشــــترك الذي يحدد هذه المرافق بإشــــتراك بين وزير المالية ووزير  
 الداخلية والجماعات المحلية لم يصدر إلى غاية هذه اللحظة، والذي يوضح الأمر أكثر.  

ن التراضــي بنوعيه البســيط أو بعد الإســتشــارة هو بمثابة التفويض  إنفرادي والملاحظة كذلك أ
الذي على الرغم من وجود عقد فإنه يغيب عليه إجراءات المنافســــــــــــــة بين المترشــــــــــــــحين التي 
تواصــــــــــل لإبرامه كما أنه إســــــــــتثناء القاعدة العامة التي لا توصــــــــــل إلى الغاية أو الهدف من 

 التفويض المرفق العام المحلي.  
الجزائري عندما ذكر حالات اللجوء إلى التراضــــــــــــــي بنوعه أنه ركز على   عوأن المشــــــــــــــر       

إســـــــــتمرارية المرفق المحلي واللجوء إليه في حالات الإســـــــــتعجالية دون مرعاة الجودة والنوعية  
الخدمات المقدمة عند إختيار المفوض له للتعاقد مع الســــلطة المفوضــــة، وأن تفويض المرفق  

يجري لتحقيق هذين الغرضــــــــــــــين لا يوصــــــــــــــل للهدف المرجو منه، حتى تغطي المحلي الذي  
الإســتمرارية وحالة الإســتعجالية وأحســن أســلوب يتماشــى مع تفويض المرفق العام المحلي هو 

 3الطلب على المنافسة
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 الفرع الثالث:  إجراءات التراضي بعد الإستشارة.  
كما تم الإشــارة ســابقا أن معظم حالات التراضــي المنصــوص عليه في المرســوم التنفيذي       
هي من تقوم بإعلانها والذي ينجم عن ذلك تقدم المترشــــــــــــح واحد أو ثلاثة إن    199-18رقم 

 أمكن.  
ــارة، تقوم لجنــة إختيــار وإنتقــاء العروض بــدعوة        ففي حــالــة التراضــــــــــــــي بعــد الإســــــــــــــتشـــــــــــــ
   1لين، على الأقل، من أجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط.(مترشحين م ه3ثلاثة)
، السـلطة المفوضـة  2  199-18من المرسـوم التنفيذي رقم  38وقد ألزم المشـرع في المادة     

بإعتماد نفس دفتر الشـــــروط الذي إعتمدته في الطلب على المنافســـــة للمرة الثانية، والذي كان 
هـذا مـا يجـب على المشــــــــــــــرع تـداركـه بـإعطـاء إمكـانيـة تعـديـل نتيجـة عـدم جـدوى للمرة الثـانيـة، و 

بعض الشــــــــروط الم هلة ل طراف المترشــــــــحة وذلك لإســــــــتمرارية المرفق، بعدها تشــــــــرع لجنة 
 إختيار وإنتقاء العروض في التفاوض مع المترشحين المقبولين

إلى  ، وللوصـــــول  3  199-18من المرســـــوم التنفيذي رقم  40وهذا ما نصـــــت عليه المادة       
إيضــاحات حول عرضــهم، والوصــول إلى عرض الذي يحقق التوازن المالي للمرفق العام وفقا 

 لشروط توفر إدارة سليمة للمرفق العام.  
ولقـد أدرج المشــــــــــــــرع التفـاوض نظرا لطول مـدة إتفـاقيـة تفويض المرفق العـام. بعـدهـا يتخذ        

من  41ت عليه المادة مســـــــ ول الســـــــلطة المفوضـــــــة قرار منح م قت وإشـــــــهاره وهذا ما نصــ ـــــ
بأنه:"... عندما يتعلق الأمر بقرار المنح الم قت لتفويض  199-18المرســــــــــــوم التنفيذي رقم 

المرفق العام في حالة التراضــي بعد الإســتشــارة فإنه يتم إشــهار القرار بجميع الوســائل المتاحة  
 .4حسب حجم ونطاق نشاط المرفق العام... "
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ن، يجب مباشـــــــــرة إجراءات المرحلة الأخيرة والأهم المتمثلة في بعد إســـــــــتنفاذ مدة الطعو       
ــة بإبرام إتفاقية  ــلطة المفوضـــــــــــ ــيد تنفيذ هذه الإتفاقية على أرض الواقع، أين تقوم الســـــــــــ تجســـــــــــ
ــلم نســــــخة منها للمترشــــــح المقبول. حســــــب  التفويض المكتوبة ويتم توقيعها من الطرفين، وتســــ

يجب نشــــــر كل إتفاقية تفويض المرفق العام    199-18من المرســــــوم التنفيذي رقم   48المادة 
ويجب أن يتضــمن   199-18إلى التشــريع والتنظيم المعمول بهما، كذا هذا المرســوم التنفيذي  

 على الخصوص البيانات الأتية: 
تعيين الأطراف المتعـاقـدة وكـذا هويـة الأشــــــــــــــخـاص الم هلين قـانونـا لإمضــــــــــــــاء الإتفـاقيـة       

ــوع التفويض بدقة ــفتهم، موضــ ــكل المقابل المالي الذي   وصــ ــكل التفويض وشــ ــيغة لإبرام،شــ صــ
ــديد وبنك محل الوفاء مدة  يدفعه مســــــتعمل المرفق وكذا أليات تحيينه ومراجعته،  شــــــروط تســــ

 التفويض...  
ثم تقوم السـلطة المفوضـة بتسـليم المرفق العام للمفوض له، ليبدأ في تنفيذ بنود الإتفاقية       

المرفق العام والقيام بجميع الأعمال الموكلة له ضـمن الإتفاقية، في   متمثلة في إدارة وإسـتغلال
إطار إحترام المبادئ الأســــــاســــــية للمرفق العام من المســــــاواة وإســــــتمرارية وتكيف، مع ضــــــمان 

من المرســـــــــوم التنفيذي 3معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية، كما جاءت في المادة  
 1 مرجوة منه.لتحقيق الأهداف ال 199-18رقم 
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 خلاصة الفصل الثاني
عرج   199-18كخلاصـة لما تقدم تفصـيله، أنجد أن المشـرع في المرسـوم التنفيذي رقم       

ــائصــــــــــه وكذلك إجراءات التي يتم فيها  في إعطاء تعري  الطلب على المنافســــــــــة وبين خصــــــــ
مبدأ المنافســـــة   الأســـــاســـــواحترامالمفوض إليه عن طريق الإعلان المســـــبق الذي يعتبر   اختيار

المســاواة عند تفحص العروض، ومنح  احترامالأمثل مع مبدأ   بين المترشــحين وإختيار العرض
 التفويض بشكل م قت.  

أســـــلوب التراضـــــي لأول مرة وجعله أســـــلوب    199-18كذلك نظم المرســـــوم التنفيذي رقم      
ــيغة التراضــــــي البســــــيط أو التراضــــــي بعد  ــتثنائي تلجأ إليه الســــــلطة المفوضــــــة ســــــواء بصــــ إســــ

 ، حيث جعل اللجوء إليه لا يكون إلا بتوفر حالات منصوص عليها قانونا. الاستشارة
، كما  الاســـتشـــارةي التراضـــي البســـيط أو التراضـــي بعد وقيد المشـــرع حرية الســـلطة المفوضـــة ف

- 18جعل هذا الأخير يفرض بعض إجراءات منصـــــــــوص عليها في المرســـــــــوم التنفيذي رقم  
199. 
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 خاتمة:ال
في الأخير نستنتج من هذه الدراسة ، أن تقنية تفويض المرفق العام تجسدت في المنظومة  

القانونية الجزائرية، مما يشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب على خوض تجربة تسير 
 وإستغلال المرفق العام  

لإقليمية  عقد إداريا يقع على المرافق ا 18/199كما يعد تفويض المرفق العام وفقا للمرسوم 
غير السيادية التابعة للولاية أو البلدية أو الم سسات العمومية ذات الطابع الإداري ويخضع  

ومبدأ المساواة ومبدأ قابلية التكيف   الاستمرارية لمبادئ التي تحكم المرافق العامة من مبدأ
سوم الرئاسي والتعديل، إضافة إلي الأشكال التي أشارة إليها المشرع الجزائري في كل من المر 

الوكالة   الإيجار عقدمنها عقد إمتياز وعقد  18/199والمرسوم التنفيذي رقم  15/247رقم 
 المحفزة وأخيرا عقد التسيير. 

يعتبر عقود تفويض المرفق العام من الموضوعات ذات الأهمية في تسيير الإدارة العمومية  
الجوانب والمتمثلة أساسا في  وتنظيمها وقد خصصنا هذه الدراسة من أجل الوقوف على أهم 

الذي  18/199طرق إبرام عقود تفويض المرفق العام، وذلك في ظل المرسوم التنفيذي 
صدر م خرا. حيث تم تفصيل هذه الدراسة من عرض الطريق الأول المتمثل في الطلب  
في   على المنافسة كإجراء لإبرام عقود تفويض المرفق العام، بإعتباره قيد على حرية الإدارة

إختيار المفوض له، ثم الطريق الثاني والمتمثل في التراضي كإستثناء لإبرام عقود تفويض 
 المرفق العام.  

 بعد تطرقنا لمختلف جوانب الموضوع توصلنا إلى تقديم بعض النتائج كالتالي: 
_ أن تفويض هو تقنية مبتكرة للدولة للحفاه  على المبادئ التي وجد المرفق العام لأجلها  

شكل فئة قانونية مستقلة لها نظام قانوني خاص،وبالتالي تحسين الخدمة وتخفيف الأعباء، لي
 كذلك تدعيم الإطار لألية الضبط والمراقبة لتنفيذ عقود تسير المرافق العمومية.  

_أن في أشكال تفويض المرفق العام تتمتع الإدارة بسلطة الرقابة الجزئية في شكل الإمتياز  
 . روالتسييابة كلية في شكل الوكالة المحفزة  و الإيجار، وبرق

_تبين لنا أن السلطة المفوضة لا تتمتع بحرية إختيار المفوض له، ذلك أن المشرع قيدها 
بجعل الطلب على المنافسة كأصل عام وإلزامها بالإجراءات الشكلية، كذلك تجسيد مبدأ 

 يها إتباعها. الشفافية في التعاقد من خلال علانية الإجراءات الواجب عل
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_ أما بالنسبة لأسلوب التراضي فقد جعله المشرع إستثناء تلجأ إليه السلطة المفوضة لإختيار 
المفوض له، وقد قيده بحالات يمنع فيها السلطة المفوضة من اللجوء إليه إلا إذا توفرت هذه 

ت هناك  الحالات، إلا أنه قد يكون وسيلة لمنح التقدير للسلطة المفوضة طالما أن ليس
 إجراءات شكلية ملزمة بإتباعها في إختيار المفوض له.  

 الإقتراحات والتوصيات: 
 وبناء على النتائج السابقة، توصلنا إلى  جملة من الإقتراحات والتي تتمثل في: 

به المرسوم   ءما جا_ عقود تفويض المرفق العام لا يندرج ضمن التفويض الإتفاقي  وهو 
، حيث ركز على تحديد أحكام تسير المرفق العام و الإغفال على  التسير  18/199التنفيذي 

 الذي يتم بشكل إنفرادي، وهو ما يشكل ثغرة قانونية لابد من إعادة نظر فيها. 
ق العام ضمن مجال تطبيق قانون المنافسة مثله مثل الصفقات _إدراج عقود تفويض المرف

 العمومية.  
_ أيضا على المشرع توسيع دائرة المتقدمين من أجل الحصول على عقد تفويض وجعل  

الطلب على المنافسة دوليا لا يقتصر على المواطنين فقط في تقديم عروضهم لأن ذلك يمس 
 بمبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية.  

 _ توسيع في حالات التراضي بنوعيه وتقييد كل حالة بشروط. 
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 ملخص:  
تعتبر عقود تفويض المرفق العام عقود إدارية مبرمة بين أحد أشخاص القانون العام، وهو  

مانح التفويض من ناحية، وأحد الأشخاص الطبيعين أو المعنويين وهو صاحب التفويض من  
ناحية أخرى لإدارة وتسيير المرافق العامة، وتلجأ إليها السلطات العمومية عندما ترى بأنها  

 مثل لإدارة هذا المرفق.  الأسلوب الأ
ومن أجل ذلك عمل المشرع على وضع تأطير قانوني واضح لهذه التقنية من خلال المرسوم 

المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لأول مرة في الجزائر. وأتبعه   15/247
بيق هذه المتعلق بتفويضات المرفق العام، لتط18/199أكثر تفصيلا في المرسوم التنفيذي 

 التقنية على أرض الواقع، لما تحققه من جودة وتحسين في أداء الخدمة العمومية. 
الي  18/199كما إعتمد المشرع الجزائري في تفويضات المرفق العام في المرسوم التنفيذي 

وضع صيغتين تتمثل الصيغة الأول في الطلب على المنافسة كقاعدة عامة، بينما الصيغة 
في التراضي بنوعيه التراضي البسيط والتراضي بعد الإستشارة كإستثناء، الثانية فتتمثل 

والسلطة المفوضة تتمتع بنوع من الحرية في إختيار وإنتقاء المفوض له بإتباع إجراءات 
 بسيطة. 

 ، تفويض المرفق العام، إجراءات الإبرام الكلمات المفتاحية : 
summary 

Public utility delegation contracts are considered administrative contracts concluded between a 

public law person, who is the authorization grantor on the one hand, and a natural or legal 

person who is the authorizer on the other hand, to manage and run public utilities, and the public 

authorities resort to them when they see that they are the best method for managing this facility. 

For this purpose, the legislator worked to establish a clear legal framework for this technology 

through Decree 15/247 regulating public contracts and public utility mandates, for the first time 

in Algeria. I follow it in more detail in Executive Decree 18/199 related to the mandates of the 

public service, to apply this technology on the ground, due to the quality and improvement it 

achieves in the performance of the public service. 

The Algerian legislator also relied on the mandates of the public utility in Executive Decree 

18/199 to establish two formulas. The first formula is the request for competition as a general 

rule, while the second formula is represented by mutual consent of two types: simple mutual 

consent and mutual consent after consultation as an exception. The delegated authority enjoys 

a kind of freedom in choosing and selecting. authorized to follow simple procedures. 

key words :Public utility authorization contracts, conclusion procedures. 
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